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 ملخص

لعمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة اهتمامـا خاصـا، فأحاطـه أولى المشرع الأردني موضوع إنهاء عقد ا
بضــوابط موضــوعیة وشــكلیة تطلــب توافرهــا لیكــون هــذا الإنهــاء مشــروعا، وجعــل صــاحب الصــلاحیة فــي 
الموافقــة علــى هــذا الإنهــاء وزیــر العمــل، وأقــر رقابــةً قضــائیةً علــى مــدى تــوافر تلــك الضــوابط، وأوجــد لتلــك 

لطعن في قـرار الـوزیر لـدى محكمـة الاسـتئناف المختصـة والتـي تنظـر الطعـن الرقابة آلیة قضائیة تتمثل با
 تدقیقا. 

، الوقـوف علـى مــدى فعالیـة هــذه هــذا الإنهـاء حاولنـا فــي هـذا البحــثوأمـام ملامـح التنظــیم القـانوني ل
، ومــن ثــم مــدى انســجام آلیــة هــذه ب هــذا الإنهــاء ومتطلباتــه الشــكلیةالرقابــة فــي التثبــت مــن مبــررات وأســبا

مــع الضــمانات الدســتوریة للحــق فــي التقاضــي ســواء مــا اتصــل بضــرورة أن یكــون التقاضــي علــى ابــة الرق
 درجتین، أو مدى توافر ضمانة حق الدفاع من جانب وضمانة مبدأ المواجهة من جانب آخر. 
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Abstract 

Where a subject’s labor contract was terminated because of economic or 

technical reasons, the Jordanian legislator has provided for this by putting in 

place both subjective and objective measures to make such termination lawful. 

Furthermore, the Minister of Labour has been given the authority to approve 

such termination of the contract. However, the law has made it clear that the 

Minister’s decision on approval of termination can be challenged by the 

competent court of appeal. 

In this paper the authors have tried to establish the effectiveness of the 

judicial review on terminating the labor contract as well as examining the extent 

to which this judicial review mechanism complies with the constitutional 

litigation rights, such as the right to access two steps litigation as well as 

guarantee of defense right. 
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 : المقدمة

إنهـــاء عقـــد العمـــل اهتمامـــاً خاصـــاً، إدراكـــاً منـــه لأبعـــاد هـــذا الإنهـــاء علــــى الأردنـــي أولـــى المشـــرع 
وللمجتمــع بالتبعیــة،  -الطــرف الضــعیف فــي العلاقــة العقدیــة-الصــعیدین الاقتصــادي والاجتمــاعي للعمــال

یـة جدیـة، تشـكل ضـمانات فرتّب على صاحب العمل في حال أقدم على هـذا الإنهـاء تعسـفاً التزامـات قانون
 فصل العمال دون سبب مشروع .بصاحب العمل تحول دون قیام فاعلة رادعة 

والمشرع وهو یحمـي العمـال ویـوفر لهـم ضـمانات اسـتمرارهم فـي أعمـالهم دون تعسـف فـي حقـوقهم، 
وازن فإنه لا یجحف بصاحب العمل ولا یهمل مصالحه، لذلك وانطلاقاً من سعي المشرع إلى إقامة هذا الت

بــین مصــلحة طرفــي هــذا العقــد فقــد نظّــم إمكانیــة إنهــاء عقــد العمــل إنهــاء مشــروعاً فــي حــال مــرّ صــاحب 
العمل بظروف اقتصادیة تنذر بخسائر تهـدد سـلامة وسـیر العمـل فـي منشـأة العمـل، أو ظـروفٍ فنیّـةٍ بـات 

 .ريجااعتماد أسالیبها وطرائقها الجدیدة ضرورة ملحة في واقع التنافس الصناعي والت

تـدهورها، و لذلك وحرصا من المشرع على استمرار المنشأة فـي عملهـا، وعـدم المسـاهمة فـي إغراقهـا 
أو إغلاقهــا بالنتیجــة إغلاقــا كلیــا لا نهضــة بعــده، وفــي محاولــةٍ لإنقاذهــا أو المســاهمة فــي ذلــك، فقــد أقــرّ 

عاً، وذلك في مسـعىً یـدل المشرّع حق صاحب العمل في إنهاء عقود العمل غیر محددة المدة إنهاء مشرو 
 على موازنةٍ حكیمةٍ بین مصالح متعارضة في النهایة. 

ولكــنّ المشــرع وهــو یقــرّ هــذه المكَنــة القانونیــة فــي الإنهــاء یــدرك أنّ مثــل هــذه الصــلاحیة قــد تُســتغل 
غطاءً لتحقیق غایات غیر مشروعة لا تنسجم مع مقاصد المشرع ابتداء في إقرار هـذا الإنهـاء، وذلـك مـن 

لتخلّص من حقوق عمالیة فـي ذممهـم، بحجـة وجـود أسـباب اقتصـادیة اخلال سعي بعض أصحاب العمل 
أو فنیـة مــدعاة، لـذلك فقــد أحـاط المشــرع هـذه الصــلاحیة بضـوابط موضــوعیة وأخـرى شــكلیة تَطلـّب توافرهــا 

 لصحة هذا الإنهاء، وأقرّ رقابة على ذلك ذات شقین ؛ إداري وقضائي. 

قف على ملامح الرقابة القضائیة التي أقرّها المشرع من حیـث؛ نطاقهـا وآلیتهـا، هذا البحث لی ویأتي
 .تلك الرقابة التي ترعى وتحرس غایات المشرع ومقاصده من إقرار هذا الإنهاء

مـدى وصـولها للتثبـت مـن قیـام مبـررات هـذا الإنهـاء  بیانعلینا لزاما وإزاء بحث هذه الرقابة سیكون 
حب العمل، ومدى بسط القضاء رقابته على متطلبات هذا الإنهاء الشكلیة كذلك، وأسبابه التي یدعیها صا

بحث أطــراف الخصــومة فــي الطعــن القضــائي فــي هــذا الإنهــاء، ســنفــي موضــع بحــث آلیــة هــذا الإنهــاء  و
 والمحكمة المختصة بنظرها، ومن ثم طریقتها في نظر هذا الطعن. 
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تعلـق یمـا فیریة للمتخاصـمین فـي هـذا الإنهـاء، سـواء فإلى أيّ مدىً توافرت بعض الضمانات الدستو 
هـذه الرقابـة ضــمانة حـق الـدفاع وضــمانة  تـوفروإلـى أيّ مــدىً  ؟بضـرورة أن یكـون التقاضـي علــى درجتـین

تســـاؤلات وغیرهـــا ال هـــذه ؟ وإلـــى أي مـــدى كانـــت هـــذه الرقابـــة جدیـــة فاعلـــة ؟مبـــدأ المواجهـــة للمتخاصـــمین
 ومدار اهتمامه. ستشكل بالنتیجة مشكلة هذا البحث 

كبیـرة  اً أعـداد یشـملولعل أهمیة هذا البحث وفق هذا التوصـیف تتبـدى فـي أنّ إنهـاءً كهـذا غالبـا مـا 
یسـتدعي تثبتـاً وتأكـداً  وهـو مـامن العمال، الأمر الـذي سـینعكس أثـره علـى المجتمـع فـي مجـالات متعـددة، 

أقدر من القضـاء علـى أداء  ولا یوجد .من توافر ضوابطه وجدیة أسبابه وتناسبها مع طلب صاحب العمل
 ثم إلى أيّ مدىً  ؟إلى أيّ مدىً أدى القضاء هذه المهمة ف . في حراسة مقاصد المشرعالنبیلة هذه المهمة 

 . ؟أتاح له المشرع أن یفعل ذلك

ولعل ما واجه الباحثین أثناء إعداد هذا البحث من صعوبات یتمثل في ندرة الفقه القانوني المتعمّـق 
استقراء النصـوص الناظمـة لهـذا الإنهـاء، والأحكـام القضـائیة  سعى الباحثان إلى، لذلك ذا الموضوع هفي 

 مــن أجــلمحـل تطبیــق تلــك النصــوص وتحلیــل فحواهـا والوقــوف علــى مقتضــیاتها، ومــن ثـم تقیــیم نتائجهــا، 

 .ى النتائج المتوخاة من هذا البحثالوصول إل

فـي الأول: مـدى الرقابـة القضـائیة  مباحـث، تنـاولا ةحـث لثلاثـقسّم الباحثـان هـذا الب ولتحقیق ما تقدم
ثـم مدى رقابة القضاء للمتطلبات الشـكلیة للإنهـاء، لبیان الثاني:  خصصناعلى مبررات الإنهاء، في حین 

 وتقــدم ذلــك مبحــث تمهیــدي: آلیــة الرقابــة القضــائیة علــى الإنهــاء (الطعــن القضــائي)، لبحــث الثالــثكرســنا 

 في القانون الأردني.  الرقابة علیههوم هذا الإنهاء ومراحل تطوّر مف خصصناه لبیان
 

 :المبحث التمهیدي

یعـــرّف إنهـــاء عقــــد العمـــل لأســـباب اقتصــــادیّة أو فنیـــة بأنـــه: " مجموعــــة مـــن القواعـــد الموضــــوعیة 
والإجراءات الشكلیة التي یتقید بها صاحب العمل من أجل طلب تخفیف حجـم القـوى العاملـة فـي منشـأته، 

 .)١(تیجة أزمة اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیّة أو نتیجة إعادة هیكلة المنشأة " ن

                                                 
) محمد عدو، وعبد الهادي نجمي بحث بعنوان : "الفصل من الشغل لأسباب تكنولوجیّـة أو هیكلیـة أو اقتصـادیة" منشـور فـي مجلـة ١(

 .١٨١ص  ٢٠٠٥لسنة  ٦الملف العدد 
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مني محدد بصفة فصل عامل أو مجموعة من العمال دفعةً واحدةً أو وفق جدول ز "وعُرّف كذلك بأنه: 
لون ؛ نظراً لأسباب اقتصادیة أو تقنیة تفرض علیه التخفیف أو التقلیل من عدد العمال الذین یعممتلاحقة

 .)١(لدیه كحل وحید لإعادة توازنه الاقتصادي والمادي " 

ویمكننا تعریف هذا الإنهاء بما ینسجم مع خطة المشرّع الأردني بأنه: إنهاء عقد العمل غیر محـدد 
المدة بإرادة من صاحب العمل إنهـاءً مشـروعاً دون إشـعار لا یسـتتبع تعـویض العامـل عـن فصـل تعسـفي؛ 

 أو فنيٍّ یستوجب تخفیض عدد العمال وذلك بعد إتباع إجراءات شكلیة محددة.لوجود ظرف اقتصاديٍّ 

-الطرف الثاني في العقد-ولما كان هذا الإنهاء یتم بإدارة صاحب العمل دون اعتبار لإرادة العامل

فإن مثل هذا الإنهاء مرشحٌ لیكون وسیلةً للإجحافِ بحقـوق العمـال، ومطیّـةً للـتخلّص مـن التزامـات عقدیـة 
 قانونیة ملقاةٍ على صاحب العمل تجاههم.و 

وانطلاقاً من ذلك تتبدى أهمیة مسألة الرقابـة علـى هـذا الإنهـاء تلـك الرقابـة التـي یسـعى مـن خلالهـا 
المشرّع إلى الحد من الآثار السلبیة لإقراره هذا الإنهاء، وبالتالي الحد من اتخاذ هذا الإنهاء وسیلةً لتحقیق 

 ءً.أهداف غیر مشروعة ابتدا

كقیـد  )٢(١٩٩٦لسـنة  ٨مـن قـانون العمـل رقـم  ٣١والرقابة التـي أرسـاها المشـرّع الأردنـي فـي المـادة 
على صاحب العمل لكـي یحـول دون اسـتعمال صـاحب العمـل لهـذه المكنـة القانونیـة فـي إنهـاء العقـد علـى 

خـلال التـزام صـاحب نحو غیر مشروع تتبـدى فـي صـورتین؛ أولهمـا: رقابـة إداریـة تتولاهـا وزارة العمـل مـن 
العمــل بإشــعار الــوزارة وصــولاً إلــى قیــام الــوزیر بتشــكیل لجنــة لبحــث أســباب هــذا الإنهــاء واتخــاذ التوصــیات 

 المناسبة شأنه، وثانیهما :قضائیة تتولاها محكمة الاستئناف من خلال طعن قضائي یقدم لها.

ها فـي ظـل قـانون العمـل الأردنـي ولقد مـرّ تنظـیم المشـرع لضـوابط هـذا الإنهـاء و الرقابـة علیـه بشـقی
بــأربع مراحــل فــي مــدارج تطورهــا التــاریخي وانعكســت هــذه المراحــل التشــریعیة فــي أحكــام محكمــة التمییــز 

 الأردنیة وسنتناول هذه المراحل تباعاً:
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یم م، وقــد جــاء تنظــ١٩٩٦) لســنة ٨وتبــدأ هــذه المرحلــة لحظــة إصــدار قــانون العمــل الأردنــي رقــم (
ومـن خـلال  من هـذا القـانون، ٣١ضوابط هذا الإنهاء والرقابة علیه بشقیها: الإداري، والقضائي في المادة 

 هذا النص یمكننا تلمّس ملامح هذه الضوابط والرقابة علیها في النقاط التالیة:

ــد المشــرّع صــلاحیة صــاحب العمــل فــي هــذا الإنهــاء بضــرورة تــوافر شــرطین موضــوعیین؛ أول )١( : همــاقیّ

: أن تتـــوافر لـــدى صـــاحب العمـــل ظـــروف وثانیهمـــاضـــرورة أن یكـــون عقـــد العمـــل غیـــر محـــدد المـــدة، 
 اقتصادیة أو فنیة تستلزم هذا الإنهاء .

ألـزم المشــرّع صـاحب العمــل بإشــعار الـوزارة بالإنهــاء، واشـترط الــنصّ أن یكــون ذلـك "فــوراً" بمعنــى؛ أن  )٢(
النص لم یلزم صاحب العمل بیـان أسـباب الإنهـاء  یتزامن الإشعار مع الإنهاء كحد أدنى. ویلاحظ أنّ 

 تفصیلاً أو إثباتها، وإنما اكتفى النص باشتراط إشعار الوزارة.

ــاً، كمــا ولــم یحــدد جهــة محــددة فــي الــوزارة لكــي یــتم    ثــم إن الــنص لــم یشــترط أن یكــون الإشــعار خطی
 إشعارها إذ جاء النص في صیغة "إشعار الوزارة".

حیة تشكیل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، صاحب العمل، ممثل أعطى النّص للوزیر صلا )٣(
 الوزارة) للتثبت من سلامة الإجراءات.

ویلاحظ أن المشرّع فـي حینـه جعـل أمـر تشـكیل هـذه اللجنـة جوازیـاً وفـق سـلطات الـوزیر التقدیریّـة، ثـم 
عـــه مــن توصـــیات، ولا حتـــى إنّ المشــرّع لـــم یبــیّن مـــن خـــلال الــنص صـــلاحیات تلـــك اللجنــة، أومـــا ترف

صــلاحیات الــوزیر فــي هــذا الشــأن، حیــثُ لــم یعلّــق المشــرّع نفــاذ الإنهــاء علــى قــرار الــوزیر أو توصــیة 
 اللجنة.

یُلاحظ أنّ النص لم یعـطِ للعامـل حـق الاعتـراض أو الطعـن بتلـك الإجـراءات لـدى القضـاء، وحتـى لـو  )٤(
 بضمانات تكفل سرعة التقاضي. ترك ذلك للقواعد العامة فإنه أغفلَ إحاطة تلك الحقوق

یلاحظ أنّ النّص لم یقیّد الوزیر بمدة زمنیّة لكي یمارس خلالها رقابته الإداریة على إجراءات صـاحب  )٥(
 العمل ولم یقیّد اللجنة على فرض تشكیلها باتخاذ ما یلزم من إجراءات للتثبت بأي مدد زمنیة.

 

 

 

 المرحلة الثانیة:



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٠٧ 

ص الســابق یفتقــر إلــى كثیــرٍ مــن الضــمانات التــي ینبغــي أن یتمتــع بهــا بعــد أن أدرك المشــرّع أنّ الــن
العامـــل إزاء هـــذه المكنـــة القانونیـــة الخطیـــرة التـــي أُنیطـــت بصـــاحب العمـــل فـــي إنهـــاء عقـــد العمـــل لأســـباب 

 .)١(٢٠٠٢لسنة  ٥١اقتصادیة أو فنیة فقد لجأ إلى تعدیل النص من خلال القانون رقم 

عــدٍّل إلـى ضــوابط إنهــاء عقـد العمــل لأســباب اقتصـادیة أو فنیــة مــن فمـا الــذي أضــافه هـذا الــنص الم
 قبل صاحب العمل الرقابة علیها ؟ یمكننا إجمال ما أضافه هذا النص بالنقاط التالیة:

أضاف النص الجدید لشرط الإشعار ضرورة أن یكون الإشعار للوزیر فـي حـین كـان الـنص السـابق  )١(
اشتراط توجیه الإشعار لشخص الوزیر یحمل فـي طیاتـه بعـداً یتطلب إشعار الوزارة، ومن المؤكد أنّ 

أكثر جدیّة في تحقیق الرقابـة الإداریـة؛ فتعبیـر وزارة مصـطلح أكثـر عمومیـة فهـي تحـوي الكثیـر مـن 
 الإدارات الداخلیة ضمن تشكیلاتها الإداریة وربما یضیع الإشعار في دهالیز البیروقراطیة الإداریة.

ه تراجعَ عن نقطةٍ إیجابیة تضمنها النص القـدیم اشـترط أن یكـون الإشـعار فـوراً ولكن النص في الوقت ذات
أي بمعنـــى متزامنـــاً مـــع الإنهـــاء، فـــي حـــین أن الـــنص الجدیـــد تخلّـــى عـــن هـــذا القیـــد الزمنـــي واكتفـــى 
باشــتراط الإشــعار، وهــو مــا دفــع القضــاء فــي حینــه إلــى تفســیر الــنص بــأن الإشــعار یكــون صــحیحاً 

 .)٢(على الإنهاء أو متزامنا معه أو حتى لاحقا علیه سواء أكان سابقاً 

أضاف النص الجدید شرطاً جدیداً للإشعار أضـفى المشـرّع مـن خلالـه المزیـد مـن الحمایـة، ألا وهـو  )٢(
أن یكـــون الإشـــعار مرفقـــاً ومعـــززاً بالأســـباب المبـــررة لهـــذا الإنهـــاء، ســـواء أكانـــت تلـــك الأســـباب أو 

 المبررات اقتصادیة أو فنیة.

النص الجدید موضوع تشـكیل اللجنـة الإداریّـة مـن أطـراف الإنتـاج الثلاثـة أمـراً وجوبیـاً للـوزیر، جعل  )٣(
متى ما وصل إلیه الإشعار، ولكـن الـنص لـم یلـزم الـوزیر بمـدة معینـة لإحالـة الموضـوع لتلـك اللجنـة 

 وإنّما ترك ذلك لتقدیر الوزیر.

لتحقق الـذي تجربـه مـن سـلامة إجـراءات نظم النص الجدید صلاحیة اللجنة بإصدار توصیاتها في ا )٤(
صــاحب العمــل وذلــك خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن وصــول التبلیــغ إلیهــا ،ومثــل هــذا الأمــر أضــافَ 
بعــداً جــدیاً آخــر فــي تقریــر الحمایــة المنشــودة؛  ذلــك أنّ مثــل هــذا التقییــد الزمنــي مهــم فــي مثــل هــذه 

ســـباب اقتصـــادیة علـــى وجـــه الخصـــوص المســـائل؛ فالقضـــایا العمالیـــة عمومـــاً ومنازعـــات الإنهـــاء لأ
تتطلب سرعةً في حسم تلك النزاعات؛ لارتباط موضوع العمل باعتبارات اقتصادیة واجتماعیة مهمّة 

 والحاجة إلى حسمها أدعى لاستقرار المجتمع.

                                                 
 .٤٠٨٥، ص ٢٨/٢/٢٠٠٢بتاریخ  ٤٥٦١منشور في الجریدة الرسمیة عدد ) ١(

 ، منشور في موقع قسطاس .٤/٤/٢٠٠٢بتاریخ  ٢٠٠٢/ ٧٤٠) انظر مثلاً حكم محكمة التمییز الأردنیة رقم ٢(
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أضاف النص الجدید صـلاحیةً إداریّـة مهمـة لـوزیر العمـل بالموافقـة علـى إنهـاء عقـد العمـل لأسـباب  )٥(
و فنیة أو عدم الموافقة، بناءً على ما یصله من توصیات اللجنة التي شكلها من أطـراف اقتصادیة أ

الإنتاج الثلاثة، ویصدر الوزیر هذا القرار خلال سبعة أیام من وصول التوصیات إلیه، ویلاحـظ أن 
ة النص لم یلزم الوزیر باعتماد ما جاء في التوصیات وإنما جعل القرار له شخصیاً باعتمـاد التوصـی

 أو عدمه.

خص النص الجدید الرقابة القضـائیة علـى إنهـاء عقـد العمـل لأسـباب اقتصـادیة بتنظـیم خـاص، فـي  )٦(
ظــل أنّ الــنص القــدیم ســكت عــن هــذا الموضــوع ابتــداءً، حیــث نظــم حــق صــاحب العمــل فــي الطعــن 
بقــرار الــوزیر فــي حــال قــرر عــدم الموافقــة علــى الإنهــاء، وذلــك خــلال عشــرة أیــام مــن تبلیــغ صــاحب 
العمل بالقرار وذلك أمام محكمة الاستئناف، والتي علیها أن تفصل في هذا الطعن تدقیقاً خلال مدة 
شهر من وصول الطعن إلیها، هذا بالإضافة إلـى أنـه جعـل الحكـم الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف 

 في هذا الشأن قطعیاً بمعنى أنّه غیر قابل للطعن لدى محكمة أخرى.

الجدیــد عــن حــق العامــل فــي الطعــن فــي قــرار الــوزیر فــي حــال كــان فــي وفــي المقابــل ســكت الــنص 
صــورة موافقــة علــى الإنهــاء، وهــذا لا یعنــي انعــدام حقــه فــي مراجعــة القضــاء وإنمــا یعنــي خضــوعه للقواعــد 

 العامة في التقاضي في المسائل العمالیة دون إفراده بأي خصوصیة.

ل الـذي جـرى علـى قـانون العمـل مـن خـلال القـانون المرحلة الثالثة: ابتـدأت هـذه المرحلـة بعـد التعـدی
 .)١(٢٠٠٤لسنة  ١١رقم 

وتتبدى ملامح التطوّر في الرقابة على إنهاء عقد العمل لأسـباب اقتصـادیة أو فنیـة عمـا كـان علیـه 
النص سابقاً في التعزیز الإیجابي للرقابة القضائیة على هذا النوع من الإنهاء من خلال إعطاء الحق فـي 

ي متضــرر مــن قــرار الــوزیر ســواء كــان فــي صــورة الموافقــة علــى الإنهــاء أو عــدم الموافقــة، وهــذا الطعــن لأ
یعني أن لكل من العامـل مـن جهـة وصـاحب العمـل مـن جهـةٍ أخـرى الحـق فـي أن یطعـن فـي قـرار الـوزیر 
 لدى محكمة الاستئناف المختصـة، وذلـك بعـد أن كـان الـنص السـابق یقصـر هـذا الحـق وبهـذه الآلیـة علـى

، وألغــى عبــارة "ویكــون قرارهــا قطعیــاً" وهــذا یعنــي أنــه قــد أتــاحَ الــنص الجدیــد صــاحب العمــل وحــده، ثــم إنّ 
للطاعن سواء كان صاحب العمل أو كان العامل الطعن بالتمییز من حیثُ المبدأ ووفق الأحوال والشروط 

 القانونیة لهذا الطعن.

                                                 
 . ٢٣٦٨، ص ١٦/٥/٢٠٠٤، بتاریخ  ٤٦٥٨) منشور في الجریدة الرسمیة العدد ١(
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 ١٠٩ 

بمعنى أن یكون متزامناً مع الإنهاء وهذا یعنـي ألا ثم إنّ النص عاد واشترط أنْ یكونَ الإشعار فوراً 
یكون لاحقاً للإنهاء لأن الإشعار اللاحق یفوّت على الإدارة إمكانیة التثبت من سلامة الإجـراءات وصـحة 
ودقــة المبــررات الداعیـــة لــذلك. ومـــع ذلــك فإننـــا نعتقــد أنــه وحتـــى فــي ظـــل اشــتراط الإشـــعار المتــزامن فـــإن 

ك أن الإشــعار المتــزامن للإنهـــاء یفتــرض أن تلــك الرقابــة لـــن تــتم إلا بعــد تحقـــق الخطــورة تظــل قائمــة؛ ذلـــ
الإنهاء وسریان آثاره مما قد یشكل عائقاً أمام إنصاف العمال فیما إذا ثبت عدم سـلامة إجـراءات صـاحب 

 العمل أو عدم صحّة مبرراته للإنهاء.

مـن  ٣١الـذي جـرى علـى نـص المـادة المرحلة الرابعة: وقـد ابتـدأت هـذه المرحلـة مـن خـلال التعـدیل 
 .)١(٢٠١٠لسنة  ٢٦قانون العمل بواسطة القانون رقم 

ولعـــل أبـــرز مــــا جـــاء فــــي هـــذا التعـــدیل هــــو أنـــه اشــــترط أن یكـــون الإشـــعار قبــــل اتخـــاذ أيّ إجــــراء 
بخصوص الإنهاء ویكون المشرّع بذلك قد فـتح المجـال لفعالیـة جدّیـة للرقابـة الإداریـة علـى مثـل هـذا النـوع 

الإنهاء؛ فالإشعار المسبق یمكّن الإدارة من الوقوف على الأسباب والمبررات المُدّعاة للإنهاء، ویمكّـن  من
الإدارة من التواصل مع العمال والاطلاع على حقیقة مـا یدعیـه صـاحب العمـل حیـث لا یكـون الإنهـاء قـد 

 سرى بآثاره على العمال لاشتراط الإشعار المسبق.

 

 رقابة القضائیة على مبررات الإنهاء.المبحث الأول: مدى ال

لكــي یكــون هــذا النــوع مــن إنهــاء عقــد العمــل مشــروعاً فقــد قیّــده المشــرّع بضــرورة أن تتــوافر الأســباب 
مـن  ٣١القانونیة المبررة له . وبغیر توافر هذه الأسباب فلا یكون الإنهاء مشروعاً، وقـد جـاء نـص المـادة 

المتطلـب الموضـوعي للإنهـاء حیـث نـص علـى "إذا اقتضـت ظـروف قانون العمل الأردنـي تعبیـراً عـن هـذا 
صــاحب العمــل الاقتصــادیّة أو الفنیــة تقلــیصَ حجــم العمــل أو اســتبدال نظــام إنتــاج بــآخر أو التوقــف نهائیــاً 

 عن العمل....".

ولعــل مــن الواضــح أن الــنّص یقسّــم تلــك الأســباب إلــى فئتــین؛ یتصــل أولهمــا بالأســباب الاقتصــادیة، 
نیهما بالأسباب الفنیة، فما المقصود بكلا النوعین من الأسباب المبررة للإنهاء ؟ وإلـى أيّ مـدىً ویتصل ثا

كانَ القضاء الأردني موفقـاً فـي بسـط رقابتـه علـى وجـود تلـك الأسـباب ؟ وقبـل ذلـك مـا هـي أحقیـة القضـاء 
له فــي ثلاثــة مطالــب، فــي رقابــة تلــك الأســباب مــن حیــثُ الأصــل، ومــا تقیــیم ذلــك قانونــاً ؟ هــذا مــا ســنتناو 

نخصص الأولُ منها لبحث مفهوم السبب الاقتصادي أو الفني، وینصرف الثاني لبحث اتجاهـات القضـاء 

                                                 
 .٤٤٧٨، ص١٥/٧/٢٠١٠، بتاریخ  ٥٠٤٢) منشور في الجریدة الرسمیة العدد ١(
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في رقابة مبررات الإنهاء، في حین یتوجه الثالث لبحث تقییم موقف القضاء في رقابة وجود تلك الأسـباب 
 وذلك على النحو التالي:

 صادي أو الفني:المطلب الأوّل: مفهوم السبب الاقت

یذهبُ رأي في الفقه إلى أنّ المقصود بالأسباب الاقتصادیّة في هذا الصدد: "مجموعـة مـن العوامـل 
 تعرّض المقاولة أو الشركة إلى صعوبات مالیة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في نشاط 

ون بأنهــا: . وفــي صــیغةٍ أخــرى فــي ذات المضــم)١(المؤسســة أو التوقــف التــام عــن ممارســة نشــاطها"
 .)٢("صعوبات اقتصادیّة تعترض سیر النشاط داخل المنشأة وترتبط في مصدرها بمحیطها الاقتصادي"

وكـــذا فـــي ذات الاتجـــاه تتـــوافر الأســـباب الاقتصـــادیّة كمتطلـــب موضـــوعي للإنهـــاء فـــي حـــال وجـــود 
یرها، وذلـك فیمـا صعوبات اقتصادیة أدت إلى ضرورة إعادة تنظیم المؤسسة أو إلغاء الوظیفة أو حتى تغی

 .)٣(لا یتصل بشخص العامل وإنما تتصل بأسباب اقتصادیّة موضوعیة لا شخصیة

والأسـباب الاقتصــادیّة التــي تبــرر إنهــاء العمــل فــي العقــود غیــر محــددة المــدة ینبغــي أن تكــون جدّیــة 
 .)٤(غیر مشكوك فیها، وألا تكون مبتدعة وأن لا یكون لصاحب العمل یدٌ فیها

جدیاً في حال تطابقت الوضعیة الاقتصادیة التـي یـدعیها صـاحب العمـل مـع تأثیرهـا ویكون السبب 
 .)٥(على العمل؛ أي أنّ إنهاء علاقة العمل إجراء ضروري لكفالة حسن استمراریة نشاط المنشأة

والسبب الاقتصادي إذن بهذا المفهوم یتعلق بصعوبات اقتصادیة سـواء فـي صـورة انخفـاض الطلـب 
لخدمات، أو فـي صـورة ارتفـاع أسـعار المـواد الأولیـة بمـا لا یتناسـب مـع قـیم العـرض علـى على السلع أو ا

نحو ینذر بوقوع خسائر، أو في صورة انكماش حجم نشـاط المؤسسـة، علـى أن لا یكـون مـردّ ذلـك تقلبـات 

                                                 
 .١٨٢المرجع السابق، ص ،محمد عدو وعبد الهادي نجمي) ١(

 .٩٠ص ١٩٩١مل لأسباب اقتصادیّة، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ) حسن عبد الرحمن قدوس، إنهاء علاقات الع٢(

 .٥١٣) د. عبد الحفیظ بقه، حمایة العمالة المسرحین لأسباب اقتصادیة، بلا سنة نشر، أو ناشر،  ص٣(

، رسالة ماجستیر عمال دراسة مقارنة) عطا االله أبو حمیده، الفصل غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام لل٤(
 .١٠٠م، ص١٩٩٠جامعة الجزائر، 

)  د. سامي عبد االله الدریعي ضوابط فصل العامل لأسباب اقتصادیة في القانون الفرنسي، دراسة تأصیلیّة تحلیلیـة مـع بیـان موقـف ٥(
  .١٦م . ص  ٢٠٠٢المشرع الكویتي من الفصل لأسباب اقتصادیة، منشورات جامعة الكویت، 



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١١١ 

السوق العادیة، ومما یدخل فـي إطـار هـذه الأسـباب كـذلك مـا یعتـري المؤسسـة مـن صـعوبات مالیـة، تهـدد 
 .)١(توازنها المالي

ضــــرراً  -ولا شــــك-وجدّیــــة الســــبب ینبغــــي أن تفهــــم فــــي إطــــار أن اســــتمرار علاقــــة العمــــل ســــتلحق
مشـروعاً حفاظـاً علـى  -والحالة هـذه-بالمؤسسة؛ الأمر الذي استدعى من المشرع التدخل واعتبار الإنهاء 

 .)٢(استمرار العمل

إنهاء العقد  أن تشكل قوة قاهرة، وإلا لكان وعلى أي حال فجدیة السبب الاقتصادي لا تصل به حدّ 
 .)٣(مبرراً ابتداءً ومشروعاً بحكم القانون -والحالة هذه -

وإذا كان یشترط في السبب الاقتصادي حتى یكون مبرراً للإنهاء أن یكون موجوداً من جانب، ومن 
ثـــاً ألا وهـــو أن یكـــون ثــم أن یكـــون جـــدیاً مـــن جانــبٍ آخـــرَ، فیمكننـــا أن نضـــیف لهـــذین الشــرطین شـــرطاً ثال

متناسباً مع الطلب، فبعض الأسباب الاقتصادیة على فرض وجودها وجدیتها إلا أنها لا تتطلب الاستغناء 
عن حجم العمالة الذي یطلبه صاحب العمل، وإنما مواجهة تلك الصـعوبات الاقتصـادیة یمكـن أن یـتم فـي 

 حال الاستغناء عن عدد أقل مما طلبه صاحب العمل.

ان مــــا تقــــدّم ینصــــرف مــــدلولاً إلــــى الأســــباب الاقتصــــادیّة، فــــإن الشــــق الثــــاني مــــن الأســــباب وإذا كــــ
الموضــــوعیة التــــي تبــــرر هــــذا الإنهــــاء تتعلــــق بالأســــباب الفنیــــة، وتلــــك أســــباب تتصــــل بــــالتحوّلات التقنیــــة 

تقالهـا إلـى والتكنولوجیة التي تستدعي مواكبةَ المؤسسـة للتطـوّر التكنولـوجي، وتغییـر أسـلوبها فـي العمـل بان
نظــام عمــل جدیــد أكثــر تطــوراً كمــا هــو الحــال فــي اســتبدال العنصــر البشــري بــالآلات المیكانیكیــة الحدیثــة 

 .)٤(وتطویر خطوط الإنتاج

ویطلـــق الـــبعض علـــى الأســــباب المبـــررة للإنهـــاء موضـــوع الدراســــة فـــي شـــقیها الاقتصـــادي والفنــــي 
جبات العمل على العمال بشكلٍ یكفلُ إنجاز العمـل اصطلاح "إعادة الهیكلة" قاصدین بذلك إعادة توزیع وا

 .)٥(في حال الاستغناء عن بعضهم

                                                 
 .٨٩د. حسن قدوس ، المرجع السابق ص ٥١٦فیظ بقة، المرجع السابق صد. عبد الح) ١(

 .٤٩٥) د. فاطمة محمد الرزاز، عقد العمل في القانون المصري والفرنسي بلا ناشر أو سنة نشر ص٢(

لدراسـات، ) د. جعفر المغربي "حالات وقف عقد العمل الواردة فـي قـانون العمـل الأردنـي " بحـث منشـور فـي مجلـة مؤتـة للبحـوث وا٣(
 . ٢٩٢، ص٢٠٠٥العدد الرابع  ٢٠المجلد 

 .١١١) د. حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص٤(

اتجــاه نحــو تعــدیل أحكــام إنهــاء عقــد العمــل الفــردي فــي  –) د. أیمــن خالــد مســاعدة. الحمایــة القانونیــة للعامــل فــي إنهــاء الاســتخدام ٥(
 ٢العـدد  ٣٤ات علوم الشریعة والقانون الصـادرة عـن الجامعـة الأردنیـة المجلـد قانون العمل الأردني" بحث منشور في مجلة دراس

 .٢٨٧ص ٢٠٠٧
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ومــن الملاحــظ أنّ تبریــر هــذا الإنهــاء فــي ضــوء وجــود أســباب اقتصــادیّة عصــفت بالمؤسســة لــم یثــر 
خلافــاً فــي الفقــه؛ باعتبــار أنّ غایــات المشــرّع فــي الحفــاظ علــى المؤسســة غایــات معتبــرة وتتصــل إلــى حــدٍّ 

بالمصـــلحة العامـــة فـــي أبعادهــا الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، ولكـــن مثـــل هــذه القناعـــة لـــم تتـــوافر بـــذات  كبیــر
الشــكل فــي تبریــر هــذا الإنهــاء إذا مــا كانــت الأســباب فنیــة، فــذهب جانــب مــن الفقــه وبحــق إلــى اشــتراط أن 

بین مؤسسات العمل؛  تكون تلك الأسباب الفنیة مما لا یمكن تجنّبه في واقع التنافس التجاري والاقتصادي
 .)١(بمعنى ألا یكون تحولاً اختیاریاً محضاً، حیثُ لم تستدع ذلك حمایة القدرات التنافسیّة للمؤسسة

وفي إطار ذات التوجه ذهب جانب آخر من الفقه إلى انتقاد موقف المشرّع الأردنـي فـي عـدم تقییـد 
ــه الظــروف الفنیــة بضــابط كونهــا ناجمــة بحــد ذاتهــا عــن ظــروف اقتصــاد یة طارئــة تمــر بهــا المؤسســة، وأنّ

كذلك لم یبیّن حكم الإنهاء في حال أمكن استعمال العامل لدى صاحب العمـل وإن كـان فـي منشـأة أخـرى 
 .)٢(لصاحب العمل

مـن قـانون العمـل الأردنـي التـي  ٣١ولعلّ مثل هذا التوجه المنطقي یتوافق مع صـیاغة نـص المـادة 
ذا اقتضـت ظـروف صـاحب العمـل الاقتصـادیّة أو الفنیـة تقلـیص حجـم عبّرت عن ذلك بالصـیغة التالیـة: "إ

 العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائیاً عن العمل".

فالنتــائج الــثلاث التــي اختارهــا المشــرّع (تقلــیص حجــم العمــل، اســتبدال نظــام إنتــاج بــآخر، التوقــف 
بـر المشـرّع (اقتضـتها اقتصادیّة أو فنیـة أو كمـا عنهائیاً عن العمل) ینبغي أن تكون راجعةً لوجود ظروف 

؛ بمعنى ألجأتنا إلیها تلك الظروف، ویفهم من ذلك أن اللجوء إلـى ذلـك الإنهـاء قـد كـان فـي تلك الظروف)
ضوء قیام حالات تدهور في مسیرة المؤسسة، ولیس من شأن إیقاف ذلـك التـدهور إلا بالإنهـاء سـواء كـان 

 ى استبدال نظام الإنتاج أو كانت الصعوبات مادیة .سبب ذلك التدهور الحاجة إل

في فقرتهـا (هــ) مـا یلـي: "إذا  ٣١ثم أن دلالة لفظیة أخرى تسعفنا في هذا الصدد إذ جاء في المادة 
؛ التـــي اســـتدعت الإنهـــاء فـــي صـــورتیها عـــاد العمـــل إلـــى طبیعتـــه". وبمفهـــوم المخالفـــة فـــإن تلـــك الظـــروف

روفـــاً طبیعیّـــة، وإنمـــا هـــي ظـــروف طارئـــة اســـتدعت طلـــب الإنهـــاء إنقـــاذا الاقتصـــادیّة أو الفنیـــة لـــم تكـــن ظ
 للمؤسسة من حالة التدهور التي تعتریها.

 

 المطلب الثاني: اتجاهات القضاء الأردني في رقابة مبررات الإنهاء

                                                 
 .٥١٧) د. عبد الحفیظ بقه، المرجع السابق ص١(

 .٢٨٧، ٢٨٦) د. أیمن مساعدة، المرجع السابق ص٢(
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 اتضــح لنــا ممــا تقــدّم أنّ التثبــت مــن مــدى قیــام الأســباب الاقتصــادیّة أو الفنّیــة المبــررة للإنهــاء منــاطٌ 

ابتداءً بلجنة إداریة وجب على الوزیر تشكیلها حالما یُبلّغ برغبـة أيٍّ مـن أصـحاب العمـل فـي هـذا الإنهـاء، 
مـن قـانون العمـل التـي جـاء فیهـا مـا یلـي "یشـكل الـوزیر لجنـة  ٣١سنداً لما جاء في الفقرة (ب) من المـادة 

"، ولمــا كــان مــن واجــب هــذه مــن أطــراف الإنتــاج الــثلاث للتحقــق مــن ســلامة إجــراءات صــاحب العمــل...
اللجنــة التثبــت مــن ســلامة تلــك الإجــراءات، فــإن الســؤال الــذي نحــاول الإجابــة عنــه فــي هــذا المقــام إلــى أيّ 
مــدىً یحــق للقضــاء رقابــة مبــررات الإنهــاء الموضــوعیة فــي ظــل اقتصــار الــنص علــى التحقــق مــن ســلامة 

نقض قـرار الـوزیر المبنـي علـى توصـیة اللجنـة، الإجراءات ؟ والتثبت من جـدیتها ؟ وإلـى أيّ مـدىً لـه أن یـ
خـر، ویكیّـف الوقـائع تكییفـاً ا، بمعنـى أن یسـلك القضـاء مسـلكاً آوالتي ثبت لها وجود تلك الأسـباب وجـدیته

 آخر، بحیثُ یذهب إلى عدم وجودها من جانب أو عدم جدیتها أو تناسبها من جانبٍ آخرَ.

الرجـوع إلـى الـنص الـذي مـنح القضـاء تلـك الصـلاحیة  إن الإجابة على هذا التسـاؤل تقتضـي ابتـداءً 
قـــد نصـــت علـــى: "لأيّ متضـــرر مـــن قـــرار الـــوزیر الـــذي یصـــدر  ٣١فـــي الرقابـــة، فـــالفقرة (د) مـــن المـــادة 

بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة أن یتقدّم خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه هذا القرار بالطعن فیه لدى 
والتي تنظر في الطعن تدقیقاً وتصدر قراراها فیه في مدة أقصاها شـهر مـن محكمة الاستئناف المختصة، 

 تاریخ تسجیل الطعن في قلم المحكمة".

لعــــل هــــذا الــــنص لــــم یــــنص صــــراحةً علــــى أن تطــــال الرقابــــة القضــــائیة مبــــررات وأســــباب الإنهــــاء 
لـم یحظـر علیــه  الموضـوعیة، حیـثُ اكتفـى بـإطلاق تعبیـر "الطعـن فیـه"، فــالنص لـم یمـنح صـراحة كمـا أنّـه

یمكـــن لتعبیـــر "الطعـــن" أن یســـتوعب فـــي طیاتـــه ومـــا یقتضـــیه تلـــك  -والحالـــة هـــذه -ذلـــكَ، فـــإلى أيّ مـــدىً 
 الصلاحیة القانونیة ؟.

باســـتقراء أحكـــام القضـــاء الأردنـــي فـــي هـــذا الشـــأن نجـــدها قـــد تباینـــت فـــي اجتهاداتهـــا فـــي اتجـــاهین 
 ر، ویمكن إجمالهما على النحو التالي:قضائیین، وإن كان أحدهما یغلب في التطبیق على الآخ

وهــو الاتجــاه الــذي أعطــى للقضــاء هــذه الصــلاحیة، واعتبــر أن ذلــك مــن مقتضــیات  الاتجــاه الأول:
الرقابـــة ابتـــداءً. ولعـــلّ هـــذا الاتجـــاه القضـــائي لـــم یكـــن غالبـــاً فـــي التوجـــه القضـــائي العـــام، ومعظـــم الأحكـــام 

الإداریـة قـد كـان جوازیـاً، لـذلك تصـدّت المحكمـة _والحالـة المؤیدة له قد جاءت فـي ظـل أن تشـكیل اللجنـة 
هذه_ إلى التثبت من وجود الأسباب الاقتصادیة أو الفنیة المبررة للإنهاء، وفي ذلك تقـول محكمـة التمییـز 
الأردنیة في حكم لها صادر عن الهیئة العامة "وفي دعوانا نجد أن وزیـر العمـل لـم یشـكل لجنـة حسـب مـا 

مــــن قـــانون العمـــل المشــــار إلیهـــا، ولـــم یــــتم التأكـــد مـــن ســــلامة  ٣١رة (ب) مـــن المـــادة تقضـــي بـــذلك الفقــــ
الإجراءات.... لذلك فقد كان على المحكمة أن تتأكد من أن الادعاء الذي تقدّمت به المدعى علیها لوزیر 
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 ١١٤ 

ــ د العمــل قــد كانــت ادعــاءات مبــررة، فــإذا مــا ثبــت لهــا صــحة ادعــاءات المــدعى علیهــا تقُــرر أن إنهــاء عق
 .)١(/أ من قانون العمل"٣١العمل كان موافقاً لأحكام المادة 

ل الـنص الـذي لـم یكـن فإذا كانت الأحكام السابقة تتعلق بحالات لم تتشـكل فیهـا لجنـة ابتـداءً فـي ظـ
؛ فـإن محكمــة التمییــز وفـي أحكــام أخــرى بسـطت رقابتهــا علـى مــدى وجــود تلـك المبــررات فــي یلـزم تشــكیلها

، رغــم أن تشــكیلها قــد كــان جوازیــاً ابتــداءً، وفــي ظــل أن تلــك اللجنــة لــم تكــن ملزمــة ظــل تشــكیل تلــك اللجنــة
بتبریر توصیتها، حیثُ تقـول محكمـة التمییـز فـي حكـمٍ لهـا فـي هـذا الشـأن مـا یلـي: "... فـإن تقریـر اللجنـة 

اً، التــي شــكلت بموضــوع هــذه القضــیة لا یــنهض وحــده أساســاً للقــول بــأن إنهــاء عمــل الممیــزین كــان تعســفی
وإنهــم تبعــاً لــذلك یســتحقون تعویضــاً عــن الفصــل التعســفي وبــدل الإشــعار، وقــد مارســت محكمتــا الموضــوع 
رقابتهما على الأسباب المبررة لإنهاء عقود عمل الممیزین، وهـي الظـروف الاقتصـادیة والفنیـة التـي دعـت 

 .)٢(لذلك، والتي قدمت حولها بیّنات كافیة قنعت بها محكمتا الموضوع"

تصدت كذلك محكمة التمییـز لرقابـة أسـباب ومبـررات الإنهـاء تأسیسـاً علـى أن مـن یـدعي شـیئاً وقد 
فعلیه أن یثبته، حیث تقول في حكم لهـا: "وحیـث أن القواعـد العامـة فـي الإثبـات هـي الواجبـة التطبیـق فـي 

مــا یدّعیــه العمّــال هــذه الــدعوى، فإنــه لا علاقــة للجنــة المشــكلّة مــن أطــراف الإنتــاج الثلاثــة بإثبــات أو نفــي 
؛ لأن ما تقوم به هذه اللجنة هو نوع من العمل الإداري الإجراءات التي قامت بها الشركة المتضررون من

 .)٣(جاء بتكلیف من وزیر العمل للتحقق من سلامة الإجراءات"

                                                 
 ، (هیئة عامة) منشور في موقع قسطاس. ١٧١١/٢٠٠١تمییز حقوق رقم ) ١(

قول محكمة التمییز وفي ظل دعوى مماثلة لم تكن قد تشكلت لها لجنـة: "إلا أن محكمـة الاسـتئناف قـد أغفلـت البحـث وفي ذات المعنى كذلك ت 
علــى نحــو مــا تقــدّم،  ٣١فـي مــدى تحقــق المبــررات التــي أوجبــت توجیــه الإشــعار إلــى وزیــر العمــل وإنهــاء عمــل الممیــزة ن والتــي نظمتهــا المــادة 

لا یكفي وحده لتبریر الفصل، وكان على محكمة الاستئناف أن تتثبت مـن صـحة ادعـاء الممیـز ضـدها حـول ونجد أنّ توجیه الإشعار المذكور 
 مبررات الفصل، وحیثُ أنها لم تفعل فیكون قرارها قاصراً وتغدو أسباب التمییز واردة علیه".

 . منشور في موقع قسطاس.٣/١٠/٢٠٠١تاریخ  ١٢١١/٢٠٠١تمییز حقوق  

منشــور فــي موقــع قســطاس، تمییــز حقــوق  ٢٧/٨/٢٠٠٠تــاریخ   ١٦٨٤/٢٠٠٠وجــه والوقــائع المشــابهة تمییــز حقــوق رقــموفــي ذات المعنــى والت 
 . منشور في موقع قسطاس.٣/٨/٢٠٠٤تاریخ  ٨٨٨/٢٠٠٤رقم 

 . منشور في موقع قسطاس.٥/٩/٢٠٠٤تاریخ  ١٤٩٢/٢٠٠٤تمییز حقوق رقم  ) ٢(

وفـي ذات المعنـى تقـول محكمـة التمییـز كـذلك: "وحیـثُ أنّ  . منشـور فـي موقـع قسـطاس.٢٨/٩/٢٠٠٦تـاریخ   ١٣٨٣/٢٠٠٦تمییز حقـوق رقـم ) ٣(
 الممیزة لم تقدّم أیّةَ بینة لإثبات توافر هذه الظروف الاقتصادیة أو الفنیة فإن إنهاء عمل المدعي یكون _والحالة هذه_ غیر مبرر".

 سطاس.منشور في موقع ق ١٨/١٠/٢٠٠٤تاریخ  ٩٤٨/٢٠٠٤تمییز حقوق رقم  

لا علاقة لهـذه اللجنـة بإثبـات أو نفـي مـا یدعیـه العمـال المتضـررون مـن هـذه الإجـراءات إذ لـیس وكذلك تقول في حكمٍ لها في هذا الشأن: " 
من المعقول عقلاً ومنطقاً أن یلقي المشرع عبء إثبات دعوى العامل على لجنة ما زال أمـر قیامهـا مشـكوكا فیـه وبنـاءً علیـه فإنـه القواعـد 

 . منشور في موقع قسطاس.٣١/٨/١٩٩٩تاریخ  ١٨٦٩/١٩٩٩"تمییز حقوق رقم لعامة في الإثبات هي التي یجب تطبیقها على الدعوىا



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١١٥ 

وفــي إعمالهــا لســلطتها فــي الرقابــة علــى مبــررات الإنهــاء ذهبــت محكمــة التمییــز إلــى أنّ الظــروف 
قتصــادیة أو الفنیــة یتعــذر توافرهــا لتبریــر فصــل عامــل واحــد، حیــثُ تقــول محكمــة التمییــز فــي حكــمٍ لهــا: الا

 بحجـــــــــــــــة الخســـــــــــــــائر اللاحقـــــــــــــــة بالصـــــــــــــــندوق لوحـــــــــــــــده".... ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم فـــــــــــــــإن إنهـــــــــــــــاء خدماتـــــــــــــــه 

 .)١(من قانون العمل" ٣١أو لإعادة الهیكلة لا یعتبر من الإجراءات التي یصح معها تطبیق أحكام المادة 

ویذهب هذا الاتجاه إلى أنّ رقابة المحكمة على هذا النوع من الإنهـاء لا تصـل حـدّ  تجاه الثاني:الا 
إعـادة التثبـت مـن الأسـباب والمبـررات التـي دعـت إلـى هـذا الإنهـاء؛ ذلـك أن اللجنـة الإداریـة المشـكّلة لهـذه 

 الغایة قد تولّت هذه المهمة.

كــام القضــاء الأردنــي مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــرَ ولعــلّ هــذا التوجــه القضــائي یبــدو غالبــاً فــي أح
الأكثـر اســتقراراً فــي ظــل التعــدیلات الأخیــرة النافــذة، حیــثُ تقـول محكمــة التمییــز فــي حكــمٍ حــدیث نســبیاً مــا 
یلــي: "... وأنــه لــیس لمحــاكم الموضــوع صــلاحیة أو ســلطة الرقابــة علــى مــا تتوصــل إلیــه هــذه اللجــان مــن 

وعـا مـن العمـل الإداري وجـاء بتكلیـف مـن وزیـر العمـل، وبالتـالي فهـي تخضـع نتائج، باعتبار ما تقوم به ن
 .)٢(للرقابة من وزیر العمل صاحب الشأن في التشكیل والتكلیف"

وتقول محكمـة التمییـز فـي حكـم لهـا كـذلك: "إن هـذه اللجنـة ترفـع تقریرهـا لـوزیر العمـل وتوضـح فیـه 
یة أو ســلطة الرقابــة علــى مــا تتوصــل إلیــه هــذه مــدى ســلامة الإجــراءات، ولــیس لمحــاكم الموضــوع صــلاح

اللجان من نتائج باعتبار أن ما تقوم به نوع من العمـل الإداري، وجـاء بتكلیـف مـن وزیـر العمـل، وبالتـالي 
 .)٣(فهي تخضع للرقابة من وزیر العمل صاحب الشأن في التشكیل والتكلیف"

صــلاحیة أو ســلطة الرقابــة علــى مــا  كمــا وتقــول فــي حكــمٍ آخــر لهــا أیضــاً: "لــیس لمحــاكم الموضــوع
 .)٤(تتوصل إلیه هذه اللجان من نتائج باعتبار ما تقوم به نوع من العمل الإداري"

                                                 
 منشور في موقع قسطاس. ١١/٣/٢٠٠٤تاریخ  ٤٠٧٥/٢٠٠٣) تمییز حقوق رقم ١(

د محكمـة الاســتئناف وبصــفتها محكمـة موضــوع ولهــا الصــلاحیة وفـي ذات الموضــوع وذات الســیاق تقـول محكمــة التمییــز فــي هـذا الشــأن مــا یلـي: "كمــا لــم تجــ 
اءت قاصـرةً التامة في وزن البینة وتقدیرها ما یثبت أن الجهة المـدعى علیهـا لـم تمـر بظـروف اقتصـادیة صـعبة أو خسـائر جسـیمة... وأن البینـة حـول ذلـك جـ

قد اقتصر على المدعي وحده مـن أصـل لمدعي ضمن الإشعار الموجه للوزارة عن اطمئنان المحكمة وقناعتها... وحیثُ أن ذلك كذلك وإن إنهاء عقد عمل ا
. ٢٧/٤/٢٠٠٤تـاریخ  ٤١٠٧/٢٠٠٣ولم تبد اللجنة رأیها في سلامة الإجـراءات، فیكـون الفصـل غیـر مسـتند لأسـبابه القانونیـة". تمییـز حقـوق رقـم  عاملاً  ٤٥

 منشور في موقع قسطاس.

 م. منشور في موقع قسطاس.١٤/٩/٢٠١١تاریخ  ١٢٣٥/٢٠١١) تمییز حقوق رقم ٢(

 . منشور في موقع قسطاس.١٦/١١/٢٠٠٥ ١٧١٢/٢٠٠٥) تمییز حقوق رقم ٣(

 . منشور في موقع قسطاس.٣٠/٩/٢٠٠٤تاریخ  ١٤٩٣/٢٠٠٤وفي ذات المعنى وذات التوجه انظر تمییز حقوق رقم  

 . منشور في موقع قسطاس.٢١/٦/٢٠٠٦تاریخ  ٢١٧/٢٠٠٦) تمییز حقوق رقم ٤(

لیس لمحاكم الموضوع صلاحیة أو سلطة الرقابة على ما تتوصل إلیه هذه اللجان من نتائج باعتبار أن ما تقـوم بـه نـوع وفي حكمٍ آخرَ لها تقول أیضاً: "       
م. ٣١/٧/٢٠٠١اریخ تـ ١٣٢٦/٢٠٠١" تمییـز حقـوق رقـم من العمل الإداري، وجاء بتكلیف من وزیر العمـل وبالتـالي فهـي تخضـع للرقابـة مـن وزیـر العمـل

 منشور في موقع قسطاس.
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وإذا كانت الأحكام السابقة صریحة الدلالة في امتناع الرقابة على المبررات والأسباب التي توصلت 
ث الأســباب لامتنــاع ذلــك علیهــا، وإنمــا لهــا اللجنــة، فــإن طائفــة أخــرى مــن الأحكــام لــم تصــرّح أنهــا لــن تبحــ

اتكأت على تقریر اللجنة باعتباره بینة كافیة لإثبات تلك المبررات دون تطلب إثبـات الأسـباب الاقتصـادیة 
أو الفنیة، ودون أن تقبل بینة أخرى تثبـت عكـسَ مـا توصـلت إلیـه اللجنـة،  فتقـول فـي حكـم لهـا: " وقـد تـم 

ثلاثة، والتي اجتمعت مع مندوب الجهة المدعى علیها، وتم التحقق مـن تشكیل لجنة من أطراف الإنتاج ال
وعلیـه  ،فـق الـوزیر علـى إنهـاء عمـل المدعیـةالخسائر التي لحقت بالقسم الذي تعمل بـه المدعیـة... وقـد وا

 .)١(ولما تقدّم فإن قرار الاستغناء عن خدمات المدعیة مستند إلى مبرر قانوني"

امـــل مـــع تقریـــر اللجنـــة باعتبـــاره المعنـــي أساســـاً بالتثبـــت مـــن أســـباب ویظهـــر هـــذا الأســـلوب فـــي التع
ومبــررات الإنهــاء، ومــدى مشــروعیتها فــي أحكــام محــاكم الاســتئناف الأردنیــة صــاحبة الاختصــاص الأول 
والأصیل في نظر الطعون المقدّمة في قـرار الـوزیر، حیـثُ تقـول محكمـة اسـتئناف عمـان بهـذا الخصـوص 

للجنـــة أصـــدرت توصـــیاتها بعـــد دراســـة ملـــف الشـــركة ومیزانیاتهـــا وظـــروف عملهـــا مـــا یلـــي: "....تجـــد أن ا
والأزمة المالیة التـي تمـر فیهـا، وتأثیرهـا علـى اسـتمرار تشـغیل أكبـر عـدد مـن العمـال للحیلولـة دون توقفهـا 
 عن العمل... الأمر الذي یكون معه قرار معالي وزیر العمل الصادر بالموافقة على طلب الشـركة اسـتناداً 

مـن قـانون العمـل  ٣١) مسـتنداً إلـى أحكـام المـادة ٩٠إلى توصیات اللجنة واعتبار إنهاء عقود العمال الــ (
 .)٢(ومبرراً وسلیماً"

فالحكم السابق اعتمد على ما توصلت إلیه اللجنة من نتائج من واقع میزانیات تلك اللجنة، دون أن 
بت من جدیتها، وإنما أخذت بما توصلت إلیـه اللجنـة تكلّف المحكمة نفسها عناء بحث تلك الأسباب، والتث

 من نتائج، وبدورها تثبتت المحكمة من سلامة تسبیب اللجنة لتوصیاتها فقط.

 المطلب الثالث: تقویم موقف القضاء الأردني في رقابة أسباب الإنهاء.

النحـو الموضـح  في اعتقادنا أنّ هـذا الانقسـام الحـاد فـي الرقابـة علـى أسـباب ومبـررات الإنهـاء علـى
آنفــاً غیــر محمــود فــي حــد ذاتــه، لمــا لــه مــن تــأثیر فــي اســتقرار الأحكــام القانونیــة، ذلــك الاســتقرار المتصــل 
بأبعاد اجتماعیة واقتصادیة، ولعلّ ما یشفع للقضاء في هذا التخبط الاجتهادي هو كثرة التعدیلات الجاریة 

 ا سبق تفصیله.على النص القانوني الناظم لهذا النوع من الإنهاء كم

                                                 
 منشور في موقع قسطاس. ١١/١٢/٢٠٠٧تاریخ  ٢٠٩٢/٢٠٠٧) تمییز حقوق رقم ١ (

 . منشور في موقع قسطاس.٣٠/١٢/٢٠٠٨تاریخ ٤٨٤١٩/٢٠٠٨) استئناف عمان ٢(

تــــاریخ   ١٦٧٥٥/٢٠١٥. اســــتئناف عمــــان ٨/٩/٢٠١١تــــاریخ  ٢٧١٩٣/٢٠١١وفــــي هــــذا المعنــــى كــــذلك اســــتئناف عمــــان رقــــم  
 . منشور في موقع قسطاس.١٥/٣/٢٠١٠تاریخ   ٦٥٨٨/٢٠١٠. استئناف عمان ١٩/٥/٢٠١٥



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١١٧ 

والســـؤال الـــذي یفـــرض نفســـه فـــي هـــذا المقـــام أي مـــن الـــوجهتین الســـابقتین أقـــرب للصـــواب القـــانوني 
 المنسجم مع مقتضیات العدالة والمتوافق مع مقتضیات النص القانوني الوارد في قانون العمل؟

ولهمـا: مقتضـیات أمام اعتبارین یفرضان نفسیهما على إجابة هذا التسـاؤل؛ أ -والحالة هذه -إننا  
مفهوم الطعن، وثانیهما: مقتضیات طریقة نظر الطعن تدقیقاً، فالمشرع قد أطلق تعبیر الطعن جاعلاً هـذا 
الحق لكل متضرر من قرار الوزیر بالإنهاء، وفي ظل هذا الإطلاق فإن هـذا الطعـن ینبغـي أن یشـملَ فـي 

 .)١(الأصل العیوب كافة التي قد تعتري القرار الإداري

بــین المســائل التــي یــولي القضــاء رقابتــه علیهــا مــا یعــرف بســبب القــرار الإداري، والــذي یعنــي فمــن 
ـــك  ـــى قرارهـــا بشـــأن تل ـــدفع الإدارة إل ـــة) التـــي تســـبق القـــرار الإداري، وت ـــة (المادّی ـــة أو الواقعیّ الحالـــة القانونی

الاقتصـادیة أو الفنیـة هي تلـك الظـروف  -محل البحث -، وسبب قرار وزیر العمل بإنهاء العقود )٢(الحالة
،  فلا معنى لوجود رقابة قضـائیة علـى قـرار إداري إذا لـم تطـال تلـك الرقابـة بطلب صاحب العمل المقترنة

ســبب ذلــك القــرار. فاســتبعاد رقابــة القضــاء علــى أســباب ومبــررات القــرار یجعــل مــن الرقابــة محــضَ تــدقیق 
أسـباب القـرار ومبرراتـه فـي ظـل إطـلاق تعبیـر  شكلي، ثم إنـه لـیس مـن سـند قـانوني لاسـتبعاد الرقابـة علـى

 (الطعن).

ــــك الأســــباب  ــــة بمهمــــة مراجعــــة تل ــــة مــــن قیــــام اختصــــاص اللجنــــة الإداری ــــك الرقاب ــــى تل ولا أثــــر عل
والمبــررات، والتثبــت مــن وجودهــا، فــذلك الاختصــاص الإداري لا یســلب القضــاء حــق رقابــة تلــك الأســباب 

انبهـا علـى سـلوك الإدارة، فمـن حـق القضـاء أن یعقـّب علـى والمبررات، فهـذه الرقابـة تنصـب فـي بعـض جو 
 ذلك السلوك، وقیاس مدى توافقه مع القانون ومقتضیات العدالة.

ولا یغیّــر مــن ذلــك باعتقادنــا كــون الاختصــاص فــي تلــك الرقابــة قــد انعقــد لمحكمــة الاســتئناف ولــیس 
أن یكــون ذلــك لمحكمــة الاســتئناف  للمحكمــة الإداریــة،  فالاختصــاص شــأن الإرادة التشــریعیة، وقــد ارتــأت

دون المحكمــة الإداریــة. كمــا لا یغیّــر مــن ذلــك أنّ الطعــن لــیس إلا طعنــاً فــي قــرار إداري، وأن الرقابــة هــذه 
فــي بعــض جوانبهــا رقابــة علـــى قــرار إداري، ولعــل المشــرّع قـــد جعــل الاختصــاص لمحكمــة الاســـتئناف لا 

وبحقــوق عمالیــة هــي أقــرب للقضــاء المــدني مــن حیــث للمحكمــة الإداریــة لاتصــال الموضــوع بعقــد العمــل 
إدراكها وتقدیرها منه للقضاء الإداري، الأمر الـذي یعـزز مـن شـمول تلـك الرقابـة لأسـباب الإنهـاء ومبرراتـه 

 تحت طائلة اعتباره إنهاءً غیر مشروع في ظل انعدام تلك الأسباب أو عدم جدیتها.

                                                 
) مــن هــذه العیــوب عیــب عــدم الاختصــاص، عیــب الشــكل، عیــب الانحــراف بالســلطة، عیــب مخالفــة القــانون ،هــذا بالإضــافة لعیــب ١(

م،  ٢٠٠٤، ١ري، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، طالسبب، انظر في تفصیل ذلك د. علي خطار شـطناوي، موسـوعة القضـاء الإدا
 وما بعدها. ٦٩٠ص 

 .٣٣١، دار الثقافة للنشر والتوزیع / عمان،  ص١٩٩٩ ١) انظر د.نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، ط٢(
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/د ٣١رقابـة الأسـباب هـو أن المشـرّع مـن خـلال المـادة أما ثاني الاعتبارین اللذین یـؤثران فـي مـدى 
مــن قــانون العمــل قــد اســتلزم أن تنظــر محكمــة الاســتئناف الطعــن المقــدّم إلیهــا تــدقیقاً، وتفصــل فیــه خــلال 
شهر من تسجیل الطعـن لـدى قلـم الاسـتئناف، فكیـف یتسـنى رقابـة أسـباب الإنهـاء فـي ظـل نظـر المحكمـة 

لــنص لمحكمــة الاســتئناف صــلاحیة أن تقــرر نظرهــا مرافعــة. ویعنــي نظـــر للطعــن تــدقیقاً، دون أن یتــیح ا
المحكمة للطعن تدقیقاً أنّ أطراف النزاع لن یمثلوا أمام المحكمة، ولن یتاح لهـم بالنتیجـة تقـدیم أیـة بینـات، 

 -وسیقتصـــر الأمـــر علـــى تقـــدیم لائحـــة الطعـــن، والـــرد الـــوارد علیهـــا، فكیـــف ســـتتمكن محكمـــة الاســـتئناف 

 من رقابة مبررات وأسباب إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة؟. -هذه والحالة

فما الذي تملكه محكمة الاسـتئناف أمـام الـدفع المقـدّم مـن العامـل بعـدم وجـود تلـك الأسـباب المـدّعاة  
أو عدم جدیتها، طالما أن ذلـك العامـل لـن یتـاح لـه تقـدیم مـا یثبـت ذلـك فـي ظـل نظـر الطعـن تـدقیقاً ؟ إن 
التثبت من مـدى جدیـة السـبب الاقتصـادي تتطلـب فـي الغالـب الاسـتعانة بخبـراء محاسـبة لیتثبتـوا مـن واقـع 
قیــود وموازنــات الشــركات والمؤسســات صــاحبة العمــل، كمــا ویتطلــب ســماع شــهادات شخصــیة عــن واقــع 

لى سـلامة أو خطوط الإنتاج وكمیاته، والمبیعات والعقود الآجلة وغیرها من تفصیلات العمل التي تؤثر ع
 عدم سلامة وضع المؤسسة الاقتصادي، وذلك كله غیر متاح في ظل نظر الطعن تدقیقاً.

بالنتیجــة فــإن اطــلاع المحكمــة علــى مبــررات الإنهــاء لــن یكــون إلا مــن خــلال مــا یــرد فــي توصــیة 
یؤیــد اللجنــة الإداریــة بهــذا الخصــوص، ومــا یــرد فــي تلــك التوصــیة لــن یكــون إلا مــا قنعــت بــه اللجنــة ومــا 

وجهـة نظرهـا، وتلـك لـن تكـون عنوانـاً للحقیقــة، ولا ینبغـي أن یكـون التكییـف والتفسـیر الصـادر عنهـا ملزمــاً 
 للقضاء.

نستنتج مما تقدّم أن ید القضاء مكبلة فـي رقابـة مبـررات وأسـباب الإنهـاء، ومـع ذلـك فإننـا نعتقـد أنـه 
یرد في توصیة اللجنة، وهـو قـد فعـل  یظل للقضاء صلاحیة تكییف مدى جدیة تلك المبررات في ضوء ما

ذلــك مســبقاً عنــدما أقــر انعــدام جدیــة الأســباب والمبــررات فــي حــال اقتصــرَ الإنهــاء علــى عامــل واحــد مــن 
 أصل عشرات العمال كما أشرنا لذلك مسبقاً.

تتعـــرض فـــي بعـــض  )١(ثـــم إنـــه وبالاســـتقراء ظهـــر لنـــا وجـــود اتفاقیـــة دولیـــة صـــادقت علیهـــا المملكـــة
وضوع محل البحث. وقد أغفل معظم الفقه الإشارة إلى هذه الاتفاقیة ولم تتناولها جـلّ الأحكـام أحكامها للم

                                                 
الســلطات الأردنیــة  ، وقــد وقعــت١٩٨٢لســنة  ١٥٨الاسـتخدام بمبــادرة مــن صــاحب العمــل رقـم  إنهــاءاتفاقیــة ) تسـمى هــذه الاتفاقیــة: ١(

، ولقــد كانـت نتــاج مـؤتمر العمــل الــدولي فـي دورتــه الثامنـة والســتین المنعقــد  ٢٢/٦/١٩٨٢علـى هــذه الاتفاقیـة فــي جنیـف بتــاریخ 
 هناك برعایة منظمة العمل الدولیة، نص هذه الاتفاقیة منشور في موقع قسطاس .
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مــا یلــي: "یحــق لأي عامــل یــرى أنّ  ٨القضــائیة التــي وقفنــا علیهــا، وقــد جــاءَ فیهــا بهــذا الصــدد فــي المــادة 
جهــة قضــائیة أو  اســتخدامه قــد أنهــي دون مبــرر أن یطعــنَ فــي هــذا الإنهــاء أمــام هیئــة محایــدة كــأن تكــون

 لجنة إداریة أو محكم".

مـن هـذه  ٨تخـوّل الهیئـات المـذكورة فـي المـادة  -١: "مادة التاسـعة مـن هـذه الاتفاقیـةكما جاء في ال
الاتفاقیة سلطة النظر في الأسباب المقدمة بتبریر التسریح وفـي الظـروف الأخـرى الملابسـة وتقریـر مـا إذا 

 .كان هناك ما یبرر إنهاء الاستخدام"

) ذات طبیعــة قضــائیة أو أنهــا ٩التــي أشــارت لهــا المــادة ( ٨ورغــم أن الهیئــات المــذكورة فــي المــادة 
) نصــت علــى الآتــي: "یجــوز عنــدما یــتم إنهــاء الاســتخدام ٨جهــة تحكــیم، إلا أن الفقــرة الثامنــة مــن المــادة (

فــــق مــــع القــــوانین ) مــــن هــــذه المــــادة بمــــا یت١بتــــرخیص مــــن الســــلطة المختصــــة أن یغیّــــر انطبــــاق الفقــــرة (
والممارســات الوطنیــة". ولمــا كــان الإنهــاء لأســباب اقتصــادیة فــي ظــل التشــریع الأردنــي یــتم بتــرخیص مــن 

لا تخــالف مــا جــاء فــي قــانون العمــل بهــذا  -والحالــة هــذه -الســلطة المختصــة (قــرار الــوزیر)، فــإن الاتفاقیــة
 الشأن.

أن یلــزم القضــاء برقابــة مبــررات الإنهــاء، وبنــاء علــى مــا تقــدم فإننــا نتمنــى علــى المشــرع الأردنــي، 
ویزیــل العوائــق القانونیــة أمامــه فــي إمكانیــة رقابــة هــذه المبــررات وذلــك بــأن یتخلــى عــن فكــرة نظــر الطعــن 
تـدقیقا مـن قبــل محكمـة الدرجــة الأولـى فـي نظــر النـزاع حــول وجـود تلـك المبــررات أو جـدیتها أو تناســبها ، 

ن قانون العمل وفق ما یـأتي تفصـیله لاحقـا بعـد أن تتكامـل عناصـر م ٣١وهذا یستلزم تعدیل نص المادة 
 . نبهالاقتراح من جمیع جوا

 المبحث الثاني: مدى رقابة القضاء للمتطلبات الشكلیة للإنهاء.

حتى یكون إنهاء العقد لأسباب اقتصادیّة مشروعاً تطلّب القانون استیفاء بعض الضوابط الشـكلیة  
ثل هذه الضوابط في لزوم تبلیغ وزیر العمل بالرغبة في هذا الإنهـاء ومـن ثـم من قبل صاحب العمل، وتتم

في عرض هذه الرغبة أو ذلك الطلب على لجنة مشكلة بحكم القـانون لدراسـة ذلـك الإنهـاء، سـنداً لمـا جـاء 
 من قانون العمل. ٣١في المادة 

، وهـــي بـــالعموم تشـــكل فـــإلى أيّ مـــدىً بســـط القضـــاء رقابتـــه علـــى اســـتیفاء تلـــك الضـــوابط الشـــكلیة 
ضــمانات جدیــة لحمایــة العمــال المــراد إنهــاء عقــودهم؟ هــذا مــا ســنتناوله فــي المطلبــین التــالیین مخصصــین 

 لكل متطلب شكلي من المتطلبات السابق ذكرها مطلباً مستقلاً على النحو التالي:
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 المطلب الأوّل: تبلیغ الوزیر بالرغبة في الإنهاء.

نون العمل بهذا الخصوص ما یلي: ".... فعلیه تبلیغ الوزیر خطیـاً معـززاً من قا ٣١جاء في المادة 
بالأســباب المبــررة بــذلك قبــل اتخــاذ أي إجــراء بهــذا الخصــوص" . فینصــرف تعبیــر الــوزیر الــوارد فــي هــذا 
النص إلى وزیر العمل، سنداً لمـا جـاءَ فـي نـص المـادة الثانیـة مـن قـانون العمـل، ولقـد كـان التـزام صـاحب 

ل بالتبلیغ من المسائل التي خضعت للتعدیلات التشریعیة المتتابعة والسابق تفصیلها، فلئن كـان نـص العم
م تشــترط إشــعار الـــوزارة بــذلك فــوراً، فــإن هـــذا الــنص وصــل فـــي  ١٩٩٦لحظــة صــدورها ســـنة  ٣١المــادة 

ر أكثــر دقــة مــن صــورته النهائیــة إلــى تبلیــغ الــوزیر خطیــاً قبــل اتخــاذ أي إجــراء، ولعــل مفهــوم تبلیــغ الــوزی
مفهـوم إشــعار الـوزارة ؛ ذلــك أن إشـعار الــوزارة یتحقـق بمجــرد إیـداع طلــب الإنهـاء لــدى دیـوان الــوزارة مــثلاً،  
إلا أن تبلیـغ الــوزیر لا یتحقــق إلا بتحقــق تبلــّغ الــوزیر شخصــیاً بــذلك، وهــو أمــر یضــیف ضــمانة جدیــة فــي 

 الرقابة على هذا النوع من الإنهاء.

رط فــي هــذا التبلیــغ أن یكــون خطیــاً، ولا یفتــرض ذلــك أن یكــون التبلیــغ رســمیاً ثــم إن الــنص قــد اشــت
بواسطة موظف عام أو من یقوم مقامه، كما لا یُشترط منه أن یكون مصحوباً بعلم الوصول، وإنمـا یكفـي 

یغ أن یكون خطیاً وبأي وسیلة مكتوبة مادیاً یتحقق بها العلم المقصود، على أن یقع عبء إثبات هذا التبل
 الخطي على صاحب العمل.

ــــد  ــــي اســــتعمال البری ــــام هــــذا الشــــرط كمــــا هــــو الحــــال ف ــــة كافیــــة لقی ولا نعتقــــد أنَّ الكتابــــة الإلكترونی
الالكترونــي، أو الرســائل النصّــیة عبــر الهــاتف، أو باســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ذلــك أن تعبیــر 

یتسنى للجهات الإداریّة متابعته بعد أن یقرر  خطي یفترض باعتقادنا الوجود المادي للنص المكتوب حتى
 الوزیر إحالة الموضوع للجنة الإداریة المشكلة لهذه الغایة.

ویشترط أن یكون هذا التبلیغ قبل اتخاذ أيّ إجراء بخصوص الإنهاء؛ بمعنى أن یكون التبلیغ سابقاً 
 على البدء بإجراءات الإنهاء من الناحیة الزمنیة.

یشـترط علـى صـاحب العمـل انتظـار قـرار الـوزیر المبنـي علـى توصـیة اللجـان  ویلاحظ أن النص لم
لبدء سریان آثار الإنهـاء، وإنمـا اشـترط فقـط أن یـتم التبلیـغ قبـل البـدء بـإجراءات الإنهـاء، إذ یمكـن عملیـاً_ 

أن یبــادر صــاحب العمــل إلــى إخطــار الــوزیر، وبعــد أنْ یتحقــق هــذا التبلیــغ یباشــر صــاحب  -والحالــة هــذه
عمل إجراءات إنهاء عقود العمال قبل انتظار توصیة اللجنة أو قرار الوزیر، وبذلك یحرم صـاحب العمـل ال

؛ إذ إن حـق اللجنـة المبررات التي یدعیها صاحب العملاللجنة من الوقوف على كامل تفاصیل الأسباب و 
ار الإنهـاء قـد سـرت فـي في الاستماع إلى العمال المراد إنهـاء خـدماتهم، سـیتعذر عملیـاً فـي حـال كانـت آثـ
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حقهم، وبالتالي ستكون وجهة نظر صـاحب العمـل وبیاناتـه هـي المرجـع الأسـاس فـي تكـوین قناعـة اللجنـة 
 حول وجود الأسباب وجدیتها وتناسبها من عدمه.

وعلـى أيِّ حـال فـإنّ الـنص قـد اشـترط علـى صـاحب العمـل أن یُضـمّن طلـب الإنهـاء الأسـباب التــي 
ب؛ بمعنـى أن یتضـمن التبلیـغ بیـان تلـك الأسـباب الاقتصـادیة أو الفنیـة، التـي یـدعي دعته لتقدیم هذا الطل

 صاحب العمل وجودها، ویلتمس على ضوئها إنهاء عقود العمل المقصودة.

ویلاحظ كذلك أنّ النَّص لم یشترط على صاحب العمل أنْ یبـیّن عـدد العمـال الـذین یرغـب صـاحب 
لـم یشــترط الــنص علــى صــاحب العمـل إخطــار العمــال أنفســهم بتلــك العمـل إنهــاء عملهــم أو أســمائهم، كمــا 

 الرغبة.

هــذا وإن كانــت اتفاقیــة إنهــاء الاســتخدام بمبــادرة مــن صــاحب العمــل التــي ســبقت الإشــارة إلیهــا قــد 
منهــا مــا یلــي: "علــى صــاحب العمــل الــذي ینــوي القیــام بعملیــات إنهــاء اســتخدام  ١٣اشــترطت فــي المــادة 

ادي أو تكنولــــوجي أو تنظیمــــي أن یــــزود ممثلــــي العمــــال المعنیــــین فــــي الوقــــت لأســــباب ذات طــــابع اقتصــــ
المناســـب بالمعلومـــات المتصـــلة بـــذلك، وخاصـــةً عـــن أســـباب إنهـــاء الاســـتخدام الـــذي ســـیجري وعـــدد فئـــات 

 العمال الذین یرجح أن ینهي استخدامهم والفترة التي سیجري أثناءها ذلك".

ت أكثـر وضـوحاً وتفصـیلاً وتحقیقـاً للعدالـة المطلوبـة للطـرف من هذه الاتفاقیـة كانـ ١٤ثم إن المادة 
حیـثُ جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة  -ألا وهـو العامـل  -الضعیف في العلاقة العقدیة في العمل 

بهــذا الخصــوص مــا یلــي: "یقــوم صــاحب العمــل الــذي یفكــر فــي إنهــاء اســتخدام عمــال لأســباب ذات طــابع 
تنظیمي أو مثیل وفقاً للقوانین والممارسات الوطنیة، بإخطار السلطة المختصة  اقتصادي أو تكنولوجي أو

بذلك بأسرع ما یمكن، مع إعطائها جمیع المعلومات اللازمة بما في ذلك بیان كتابي بأسباب التسریحات، 
 وأعداد وفئات العمال التي ستتعرض لها والمدة التي یزمع تنفیذ إنهاء الاستخدام خلالها".

لفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة جــاء الآتــي: "یخطــر صــاحب العمــل الســلطة المختصــة بحــالات وفــي ا
) مــن هــذه المــادة قبــل تنفیــذ إنهــاء الاســتخدام بمــدة لهــا حــد أدنــى تقــرره ١التســریح المشــار لهــا فــي الفقــرة (

 القوانین واللوائح الوطنیة".

حمایــةً أجــدى وأكثــر فعالیــة مــن تلــك  ویُلاحــظ علــى مــا تقــدّم مــن نصــوص هــذه الاتفاقیــة أنّهــا تــوفّر
الحمایة التي توفرها نصوص قانون العمل، وأن هناك هامشاً من التناقض بین ما جاءت به الاتفاقیـة ومـا 
جاء به قانون العمل بالذات فیمـا یخـص زمـان التبلیـغ،  فلـئن كـان قـانون العمـل یشـترط تحقـق التبلیـغ قبـل 

مــل، وهــو مــا یعنــي أن صــاحب العمــل یســتطیع أنْ یجــري التبلیــغ اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات إنهــاء الع
وبعـد ذلـك مباشــرةً أن یباشـر إجـراءات الإنهــاء، فـي حـین تتطلــب نصـوص الاتفاقیـة أن تمضــي مـدة معینــة 

 تحدد حدها الأدنى التشریعات الوطنیة بین إخطار السلطة ومباشرة إجراءات الإنهاء.
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ي أن نصـوص الاتفاقیـات الدولیـة تتقـدّمُ فـي الإعمـال علـى ومن المتفق علیه في ظل القـانون الأردنـ
نصــوص القــوانین العادیــة، حیــثُ تقــول محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي حكــمٍ لهــا بهــذا الخصــوص مــا یلــي: 

سـمى مرتبـة مـن القـوانین المحلیـة أأجمع الفقه والقضاء على ان الاتفاقیات الدولیة التي تبرمها الدول هـي "
وكــذا )، ١("بــالتطبیق ولــو تعارضــت نصوصــها مــع القــانون الــداخلي أولــىه الاتفاقیــات لهــذه الــدول، وان هــذ

التــي تبرمهــا  الدولیــة الاتفاقیــات ســتقرَّ الفقــه والقضــاء علــى أناول فــي حكــم آخــر لهــا فــي ذات الســیاق: "تقــ
ــــــالتطبیق  الاتفاقیــــــات الــــــدول هــــــي أســــــمى مرتبــــــة مــــــن القــــــوانین المحلیــــــة لهــــــذه الــــــدول وأن هــــــذه أولــــــى ب

 .  )٢(" نصوصها مع القانون الداخلي لدیها  تعارضت وول

لذلك نتمنى على المشرع الأردني أن یعمد إلـى تعـدیل قـانون العمـل بمـا یتفـق مـع هـذه الاتفاقیـة فـي 
تنظــیم الإنهــاء والرقابــة علیــه ، ویــا حبــذا لــو ربــط بــین ســریان الإنهــاء واتخــاذ القــرار النهــائي مــن صــاحب 

 ى ألا یسري أثر الإنهاء إلا بعد صدور القرار به.الاختصاص بالإنهاء، بمعن

وباســتقراء أحكــام القضــاء الأردنــي لــتلمّس مــدى ونطــاق رقابتــه علــى الضــوابط الشــكلیة فإننــا نجــد أن 
هذا القضاء أغفل الإشـارة فـي أحكامـه إلـى أحكـام الاتفاقیـة المشـار لهـا، لكنـه فـي ذات الوقـت كـان متقـدماً 

فر تلـك الضـوابط وفـق مـا نـصّ علیـه قـانون العمـل، فهـو مـثلاً قـد تطلـّب فـي في بسط رقابته على مدى توا
مضــمون الإخطــار أن یتضــمن أســماء العمــال المــراد إنهــاء عقــودهم رغــم أن نــص قــانون العمــل لــم یكــن 
یلــزمهم إلا ببیــان الأســباب المبــررة لــذلك الإنهــاء ؛ حیــثُ تقــول محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي حكــمٍ لهــا بهــذا 

"وحیـثُ أن الشـركة الممیـزة قامـت بإشـعار وزارة العمــل وأن وزیـر العمـل قـد قـام بتشـكیل لجنـة لهــذه الصـدد: 
الغایة، وأن اللجنة وبالتنسیق مع الممیزة قامت بتسمیة العمال الواجب إنهـاء خـدماتهم، ولـیس مـن ضـمنهم 

الفصــــل المــــدعي، فــــإن الاســــتغناء عــــن خــــدمات الممیــــز ضــــده واقــــع فــــي غیــــر محلــــه وهــــو یســــتحق بــــدل 
 .)٣(التعسفي"

                                                 
 ي موقع قسطاس.منشور ف ٢/٢/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٤/  3841) تمییز حقوق رقم ١(

بتـــاریخ  ٢٠١٢/ ٧٤، وفــي ذات المعنــى كـــذلك تمییــز حقـــوق رقــم ٢٦/١٢/٢٠١١، بتـــاریخ ٢٠١١لســنة  ٢٥٥) تمییــز حقــوق رقـــم ٢(
 . منشورات في موقع قسطاس. ٢٠٠٨/ ٨/٤بتاریخ  ٢٠٠٧/ ٢٣٥٣. وكذلك تمییز حقوق رقم  ٢٠١٢/ ٢٧/٣

 في موقع قسطاس. . منشور٣٠/٤/٢٠٠٧تاریخ  ٣٩١٠/٢٠٠٦) تمییز حقوق رقم ٣(

عاملاً للاستغناء عن  ٤٣وفي حكمٍ لها من ذات السیاق تقول المحكمة: "إلا أننا نجد أن المدعى علیها رفعت كشفاً بأسماء  
خدماتهم وأن المدعیة لم تكن من بین هؤلاء العمال الأمر الذي یجعل فصلها غیر مستند على أساس قانوني سلیم". تمییز 

 . منشور في موقع قسطاس.١٢/٤/٢٠٠٧ریخ تا ٨٢/٢٠٠٧حقوق رقم 



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٢٣ 

یفتقــر إلــى  وفــي ســیاق بســط رقابتــه هــذه، ذهــب القضــاء الأردنــي إلــى عــدم مشــروعیة الإنهــاء الــذي
؛ حیــثُ تقــول محكمــة التمییــز الأردنیــة فــي حكــم لهــا بهــذا الصــدد: "وحیــثُ أن محكمــة تبلیــغ الــوزیر بــذلك

م مــا یثبــت أنهــا قامــت بتبلیــغ الاســتئناف كمحكمــة موضــوع توصــلت إلــى أن المــدعى علیهــا الممیــزة لــم تقــدّ 
المشار لها، بل یثبت عنها من الكتاب المشار إلیه أنها لم تتوقف عن  ٣١وزیر العمل وفقاً لأحكام المادة 

من قانون الشركات، بالتـالي یكـون إنهـاء خـدمات المـدعي لا  ٢٥٤ممارسة أعمالها بالمعنى الوارد بالمادة 
 .)١(یستند لسبب مشروع"

المتقــدّم للقضـاء الأردنــي فــي رقابـة هــذا الضــابط الشـكلي المهــم، فــي أنـه وحتــى فــي ویظهـر الموقــف 
ظل عـدم تحدیـد الـنص لزمـان هـذا الإشـعار قبـل تعدیلـه فـي صـورته النهائیـة، كـان یـذهب مـذهباً متفقـاً مـع 

مـل قـد /أ مـن قـانون الع٣١العدالة، حیثُ تقول محكمة التمییز الأردنیة في حكـم لهـا: "والمشـرّع فـي المـادة 
اشــترط إشــعار وزارة العمــل بــالظروف الاقتصــادیة التــي یمــر بهــا صــاحب العمــل، حتــى یــتمكن مــن إنهــاء 
عقــود عمــل عمالــه، إلا أن روح التشــریع وحكمتــه توجــب أن یكــون الإشــعار متزامنــاً بصــورة أو بــأخرى مــع 

لعمـل إشـعار الـوزارة إنهاء خدمات العمال، ولـو قلنـا بغیـر ذلـك لاختلـت المـوازین وأصـبح بإمكـان صـاحب ا
بــالظروف التــي یمــر بهــا أو یــدعیها فــي أي وقــت یشــاء دون ضــابط لهــذا الأمــر، وأصــبح الإشــعار وســیلةً 

 .)٢(للتهرب من دفع الحقوق للعمال وتعطیل الحكمة من التشریع في قانون العمل"

 المطلب الثاني: تشكیل لجنة ثلاثیة لبحث موضوع الإنهاء.

الثاني لصحة الإنهاء لأسباب اقتصادیة أو فنیة فـي تشـكیل لجنـة ثلاثیـة ویتمثل المتطلب الشكلي  
من قانون العمـل، والتـي جـاء فیهـا: "یشـكل  ٣١لبحث هذا الإنهاء سنداً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة 

الــوزیر لجنــة مــن أطــراف الإنتــاج الثلاثــة للتحقــق مــن ســلامة إجــراءات صــاحب العمــل، وتقــدیم توصــیاتها 
 إلى الوزیر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم التبلیغ". بشأنها

وتعبیـر "لجنـة مـن أطــراف الإنتـاج الثلاثـة" ینصــرف بـدوره إلـى ممثـل عــن صـاحب العمـل، وممثــل  
 ٤٣، ٢آخر عن العمال، بالإضافة إلى ممثل ثالث عن وزارة العمل، وذلك سنداً لما جاء في نـص المـادة 

 .)٣(عملمن قانون ال

                                                 
 . منشور في موقع قسطاس.٢٩/٧/٢٠٠٩تاریخ  ٥٣٠/٢٠٠٩) تمییز حقوق رقم ١(

 م. منشور في موقع قسطاس.١٠/٧/٢٠٠٠تاریخ  ١٣٣٣/٢٠٠٠) تمییز حقوق رقم ٢(

المــادة  أحكــامالمشــكلة بمقتضــى  العمــل ثلاثیــة لشــؤوناللجنـة ال) مــن قـانون العمــل النافــذ: "٢) یقصـد باللجنــة الثلاثیـة ســندا لمـا جــاء فــي المـادة (٣(
لجنــة تســمى (اللجنــة  ئكغغهرئذب تشــكل فــي -أمــن قــانون العمــل بهــذا الخصــوص مــا یلــي: ". ٤٣" وقــد جــاء فــي المــادة  ) مــن هــذا القــانون٤٣(

 الأحكـــامیمـــا بیــنهم وتحــدد العمــل بالتســاوي ف وأصـــحاب) برئاســـة الــوزیر وعضــویة ممثلـــین عــن الــوزارة والعمــال الثلاثیــة لشــؤون العمــل

 ومكافـآتهموكیفیـة تعییـنهم  أعضـائهاوعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحدید عـدد = =المتعلقة بكیفیة تشكیل اللجنة الثلاثیة والإجراءات

 . " المتعلقة بهم بمقتضى نظام یصدر لهذه الغایة الأموروسائر 



 ي القانون الأردني      الرقابة القضائیة على إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة ف

      د. أسید حسن الذنیبات،  د. جهاد محمد الجراح                                  

  
 

 ١٢٤ 

ویلاحــظ أنّ موضــوع تشــكیل هــذه اللجنــة وإحالــة موضــوع التبلیــغ الــذي تحقــق إلیهــا وجــوبيٌ فــي حــق 
الــوزیر، طالمــا قــد تبلّــغ رغبــة صــاحب العمــل فــي الإنهــاء، وذلــك بعــد أن كــان أمــر تشــكیل هــذه اللجنــة فــي 

عنــد مطالعــة أحكــام  النصــوص الســابقة قبــل التعــدیل الأخیــر جوازیــاً للــوزیر، وهــو أمــر یحتــاج الاســتذكار
محكمة التمییز الأردنیة بهذا الخصوص، وإحالـة موضـوع الإنهـاء للجنـة إداریّـة للتحقـق مـن سـلامة أسـبابه 
وجدیتها وتناسبها یحمل في طیاته ضـمانات جدّیـة للعمـال، مـن شـأن تفعیلهـا تـوفیر حمایـة حقیقیّـة مـن أن 

قتضــیات قــانون العمــل فــي اســتحقاق الحقــوق تتخــذ رخصــة الإنهــاء هــذه وســیلة للتحایــل والالتفــاف علــى م
 العمالیة.

التحقــق مــن ســلامة إجــراءات صــاحب ابق قــد حصــر مهمــة هــذه اللجنــة فــي "ویلاحــظ أنّ الــنص الســ
العمـــل وتقـــدیم توصـــیتها بشـــأنها للـــوزیر"، ولمـــا كـــان مـــا یصـــدر عـــن هـــذه اللجنـــة مجـــرد توصـــیة فـــإن هـــذه 

قـراراً  نونیاً بالإنهاء أو عدمه، ذلـك أنهـا لا تصـل حـد اعتبارهـاالتوصیة لا تنشئ بحد ذاتها حقاً أو مركزاً قا
؛ فالتوصــیة اســتناداً لمفهومهــا القــانوني لا تحمــل معنــى الإلــزام، وإنمــا هــي محــض اقتــراح یُقــدّم إداریــاً منشــئاً 

لصاحب القرار الأصیل في الموافقة على الإنهاء من عدمه، وإن كانت هذه التوصیة فـي ذاتهـا بعیـداً عـن 
 تها الملزمة شرطاً شكلیاً لصحة القرار الصادر عن الوزیر.قو 

ولما كان ممثل العمال وممثل صاحب العمل یمثلون بالنتیجة مصالح متعارضة، فإن ترجیح القرار 
سیكون في الغالب لممثل الوزارة، فالتوصیة الصادرة عن هذه اللجنة إن لم تصدر بإجماع أعضائها یمكن 

إجراء التصویت على فحواها، وذلـك خضـوعاً للأصـول القانونیـة المتبعـة فـي هـذا أن تصدر بأغلبیتهم بعد 
 الشأن حتى دون حاجة لنصٍ صریحٍ.

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــرَ فــإن تعبیــر "التحقــق مــن ســلامة إجــراءات صــاحب العمــل" یــوحي 
عي، ولا نعتقـد بأن اختصاص تلك اللجنة ینحصـر فـي الجانـب الشـكلي لهـذا الإنهـاء دون الجانـب الموضـو 

أن ذلك ما یقصده المشرع، فالمشرع باعتقادنا أرادَ أن یعطي اللجنة صلاحیة التثبت من شقي ضوابط هذا 
الإنهــاء؛ الشــكلي والموضــوعي، بمــا فــي ذلــك أســباب ومبــررات هــذا الإنهــاء، وهــذا لا یمنــع مــن القــول أن 

 تعبیر المشرّع هذا لم یكن موفقاً.

العمل قد اتخذ قراراً بتشكیل لجنة دائمة للنظر في ما یُبّلغ به الوزیر من  وبالاستقراء وجدنا أن وزیر
 .)١(طلبات لإنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادیة

                                                 
والقـرار منشـور فـي الجریـدة الرسـمیة لسـنة  www.moL.gov.joلـوزارة العمـل  انظر نص هذا القـرار الموقـع الإلكترونـي الرسـمي) ١(

 .٢١٤٠الصفحة  ٢٠٠٣

http://www.mol.gov.jo/
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 ١٢٥ 

الاطـلاع علـى الأوضـاع الاقتصـادیّة . ١وجاء في هـذا القـرار أن مهمّـة هـذه اللجنـة تتمثـل بـالآتي: "
. الاطـلاع علـى أي وثـائق وكشـوفات ٢رفتـه. للمنشأة من خلال زیارتها بمعرفة صاحب العمـل أو دون مع

. الاطــلاع لــدى الجهــات الرســمیة وغیــر الرســمیة علــى أي ٣وســجلات متعلقــة بالمنشــأة وأخــذ نســخ منهــا.
. دعــوة أي شــخص لســماع أقوالــه بخصــوص ٤معلومــات تراهــا ضــروریّة بخصــوص المهمــة الموكلــة لهــا. 

از أیـــة مســـتندات أو بیانـــات تراهـــا اللجنـــة .الطلـــب مـــن صـــاحب العمـــل إبـــر ٥الموضـــوع المنظـــور أمامهـــا. 
 ضروریّة."

ویلاحــظ أن مهمّــة هــذه اللجنــة ومــا أنــیط بهــا مــن صــلاحیات واســعة النطــاق، وإن كــان یؤخــذ علیهــا 
باعتقادنــا عــدم إلــزام اللجنــة بســماع رأي العمــال المــراد إنهــاء عقــودهم وضــمان حقهــم فــي الــدفاع أمــام هــذه 

العمال ممثلین من خلال عضو في هذه اللجنة، ذلك أن هذا العضو یتبع  اللجنة، ولا یمكن الاكتفاء بكون
نقابــات العمــال كمــا ورد فــي قــرار تشــكیل هــذه اللجنــة المشــار لــه، وهــذا الممثــل قــد لا یكــون علــى اتصــال 
مباشـــر مـــع أشـــخاص العمـــال المـــراد إنهـــاء عقـــودهم، وبالتـــالي لا یفتـــرض فیـــه الاطـــلاع علـــى واقـــع هـــؤلاء 

 لكون من وثائق أو بینات من شأنها دحض ادعاءات صاحب العمل.العمال وما یم

لذلك فإننـا نتمنـى علـى المشـرع أن یلـزم اللجنـة الاسـتماع للعمـال أو ممثـل هـؤلاء العمـال بخصـوص 
 مبررات هذا الإنهاء وما یملكون من أدلة تثبت عكس ما أفاده صاحب العمل. 

لعمـال بالرغبـة فـي الإنهـاء فإنـه یمكـن نظریـاً أن وفي ظل عدم إلـزام صـاحب العمـل ابتـداءً بإِشـعار ا
تصدر توصیة اللجنة دون أن یصل العلم للعمال بالإنهاء، إلا بعد إخطارهم بصدور قرار الوزیر بالموافقة 

 على الإنهاء، وهو أم یفتقر للضمانات الكافیة لحمایة هؤلاء العمال.

ضرورة اتخاذ توصیتها خلال مدة المشرّع ب ورغبةً من المشرّع في تسریع عمل هذه اللجنة فقد قیدها
عشر یوماً من تاریخ تقدیم التبلیـغ؛ رغـم أنّ التبلیـغ لا یقـدّم للّجنـة وإنمـا یقـدّم للـوزیر،  وبـدوره یحیـل  خمسة

الوزیر موضوع التبلیغ للجنة، ولم یلزم النص الوزیر بإحالـة موضـوع التبلیـغ خـلال مـدة محـددة، وإنّمـا ألـزم 
وصیتها خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم التبلیغ. وهو أمر قد یبدو متعـذراً فـي حـال اللجنة بتقدیم ت

تــأخر التبلیــغ لــدى الــوزیر قبــل إحالتــه للجنــة، وبالتــالي كــان ینبغــي أن یُلــزم الــوزیر بإحالــة موضــوع التبلیــغ 
ر یومــاً للجنــة خــلال مــدة محــددة هــذا مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر ینبغــي أنْ تحســب مــدة الخمســة عشــ

المناطة باللجنة من تاریخ ورود الإحالة إلیها، لا من تاریخ التبلیغ، ثم إن مدة الخمسة عشر یوماً لا تكفي 
باعتقادنــا لتحقیــق الغایــات المطلوبــة مــن اللجنــة، وبالتــالي فــإن الالتمــاس مــن اللجنــة بســماع العمــال المــراد 

ل هذه المـدة یبـدو غیـر منطقـي، وعلـى أي حـال إنهاء عقودهم في ظل تقیید اللجنة بإصدار توصیتها خلا
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فمثل هذه المدد تعتبر مدداً تنظیمیة لا یؤثر في صحة هذه التوصـیات تجـاوز هـذه المـدة باعتقادنـا، وذلـك 
 .)١(وفق ما ذهبت إلیه أحكام محكمة التمییز في تكییف مدد قانونیة مشابهة في إطار قانون العمل

لموافقــة علــى الإنهــاء مــن عدمــه لهــذه اللجنــة الإداریــة لكــان الأمــر ثــم إننــا نعتقــد أنــه لــو جُعــل قــرار ا
أدعى لتحقیـق غایـة الاسـتعجال، وأفضـل فـي تحدیـد المحكمـة المختصـة المناسـبة لنظـر النزاعـات المتعلقـة 

 بهذا الإنهاء مما سیرد بحثه لاحقا.

ت الشكلیة وعلى رأسـها وقد كان القضاء الأردني واضحاً في اعتبار الإنهاء المفتقر لاتخاذ الإجراءا
عرض موضوع الإنهاء على لجنة ثلاثیة إنهاءً غیـر مشـروع، ویعتبـر فصـلاً تعسـفیاً لـیس إلا؛ حیـث تقـول 
محكمة التمییز الأردنیة في حكم لها: ".... بحجة أنها تقلص نشاطها العقاري وكذلك بنـاءً علـى الظـروف 

) ٣١اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة ( الاقتصادیَّة وفي هذه الحالة فإنه یتوجب على الممیزة
 .)٢(من قانون العمل. وبعكس ذلك یكون ما قامت به الممیزة هو فصلاً تعسفیاً للمدعي"

أما عن موضوع التوصیة التي تصدر عن هذه اللجنة فإنّ الـنّص وإن لـم یحسـم تفصـیلات ذلـك إلا 
لجنــة لــم تقتصــر توصــیتها علــى ثنائیــة أن الإجــراءات أن اســتقراءً لأحكــام محكمــة التمییــز یثبــت لنــا أن ال

ســـلیمة أو أنهـــا غیـــر ســـلیمة، وإنمـــا كـــان لهـــذه اللجنـــة دور واضـــح فـــي إیجـــاد حلـــول توافقیـــة فهـــي مـــثلاً قـــد 
رغـم أن هـذا أوصت بإقرار الإنهاء من جهة، وفي ذات الوقت إلزام صاحب العمـل بـدفع تعـویض للعمـال، 

النوع من الإنهاء یعفي صاحب العمل من دفـع هـذا التعـویض، حیـثُ لا یعتبـر فصـلهم تعسـفیاً، وقـد أقـرت 
محكمــة التمییــز مثــل هــذه التوصــیة للجنــة، حیــثُ تقــول فــي حكــمٍ لهــا فــي هــذا الشــأن: "فقــد أوصــت اللجنــة 

افقـة علـى إنهـاء عقـودهم اعتبـاراً مـن مـن قـانون العمـل والمو  ٣١بالإجماع إنهاء عقود العمل استنداً للمـادة 
فتـرة شـهر إشـعار مـدفوع  ٣٠/١/٢٠١٠ولغایـة  ٥/١/٢٠١٠واعتباراً من الفترة الواقعة مـن  ١٥/٧/٢٠٠٩

الأجر دون عمل والتزام الشركة بدفع كافة المستحقات القانونیة للعمال المراد إنهاء خدماتهم وصرف راتب 
اتهم بناءً على كتاب تعهـد مـن الشـركة المحفـوظ فـي الملـف وحیـثُ مكافأة إضافیة للعمال المراد إنهاء خدم

أنّ اللجنة توصلت إلى إعطاء العاملین لدى الشركة بدل إنـذار وراتـب شـهر مكافـأة بنـاءً علـى كتـاب تعهـد 
 .)٣(من الشركة فیكون ما توصلت إلیه محكمة الاستئناف متفقاً وأحكام القانون"

                                                 
 ، منشور في موقع قسطاس. ٢٣/١/٢٠٠٦تاریخ  ٢٥٣١/٢٠٠٥) انظر في ذلك تمییز حقوق رقم١(

 قع قسطاس.منشور في مو  ١٧/٥/٢٠١٥تاریخ  ٢٢٩٩/٢٠١٥) تمییز حقوق رقم ٢(

 . منشور في موقع قسطاس.٢٤/٩/٢٠١٣تاریخ  ١٧٦٠/٢٠١٣) تمییز حقوق رقم ١(



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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مییــز أقــرت موافقــة جزئیــة علــى طلــب صــاحب العمــل،  حیــثُ وفــي أحكــام أخــرى نجــد أن محكمــة الت
اعتبرت أنّ إنهاء عمل مجموعة ممن طلـب صـاحب العمـل إنهـاء عملهـم مشـروعاً وأنّ القسـم الآخـر ممـن 
طلــب إنهــاء عملهــم غیــر مشــروع، وبالتــالي اعتبــاره فصــلاً تعســفیاً، حیــثُ تقــول فــي حكــم لهــا: "وإن الممیــزة 

إلـى معـالي وزیـر العمـل تطلـب بموجبـه  ٢/٧/٢٠٠٣ابهـا رقـم بـلا تـاریخ كصاحبة عمل تقدمت بموجـب كت
 ١٥عــاملاً مــنهم المــدعي الممیــز ضــده... وقــد قــررت اللجنــة الموافقــة علــى إنهــاء خدمــة  ٤٣إنهــاء عقــود 

عاملاً منهم فقط حددت أسماءهم في الكشف المرفق.... وأن الممیز ضده المدعي لم یكن من بین هـؤلاء 
م في تقریر اللجنة مما یجعل إنهاء المدعى علیها الممیزة لعمل المدعي لا یستند إلى سـبب الواردة أسماؤه

 .")١(مشروع

وفــي هــذا المقــام نجــد أنّ رقابــة المحكمــة قــد انصــبت علــى شــرط تناســب الأســباب القائمــة مــع نطــاق 
نهــا كــذلك جدیــة الطلــب، فمــن خــلال هــذا الحكــم یتبــیّن لنــا أن المحكمــة قــد قنعــت بــأن الأســباب موجــودة، وأ

لكنها عند تقدیر مدى تناسبها مع الطلب وجدت أن هنالك شیئاً من عـدم التناسـب، الأمـر الـذي أقـرت فیـه 
 من الإنهاء ما یتناسب مع حجم الصعوبات الاقتصادیة القائمة.

وفي أحكام أخرى أقرّت محكمة التمییز ما توصلت إلیه اللجنة من أنّ إنهاء عقـود العمـل لا یتوافـق 
حكام القانون واعتبرت المحكمة أنّ إنهاء عملهم_ والحالة هذه_ فصلاً تعسفیاً حیثُ تقول فـي حكـم لهـا: وأ

"واعتبرت اللجنة المشكلة من وزیر العمل أنّ إنهاء عقود العـاملین لـدیها ومـن ضـمنهم الممیـزة ضـدها هـي 
ر على ذلك، ومـن ثـم فـإنّ مـا إجراءات غیر سلیمة، وأوصت بعدم الموافقة على إنهاء عقودهم ووافق الوزی

 .)٢(توصّلت إلیه محكمة الموضوع من واقع البیّنات المقدمة یتفق وأحكام القانون"

ولما كانت محكمة الاسـتئناف تنظـر الطعـون المقدمـة إلیهـا مـن المتضـررین مـن إنهـاء عقـود العمـل 
ها محكمـة التمییـز لا تتـدخل مـن قـانون العمـل تـدقیقاً، ولمـا كانـت هـذه المحكمـة ومـن بعـد ٣١سنداً للمـادة 

فــي الغالــب فــي التثبّــت مــن أســباب هــذا الإنهــاء ولا مــا توصــلت إلیــه اللجنــة مــن توصــیات، باعتبــار ذلــك 
ســـتكون أشـــبه -والحالـــة هـــذه -اختصاصـــاً أصـــیلاً لتلـــك اللجنـــة الإداریّـــة، وبالتـــالي فـــإنّ محكمـــة الاســـتئناف

 بمحكمة قانون لا محكمة موضوع.

                                                 
 . منشور في موقع قسطاس.٥/٤/٢٠٠٧تاریخ  ٣٩١٤/٢٠٠٦) تمییز حقوق رقم ٢(

 م. منشور في موقع قسطاس.٩/١٢/٢٠١٤تاریخ  ٢٠١٤/ ٣٣٠٣) تمییز حقوق رقم ٣(
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سطت محكمة الاستئناف رقابتها علیها من خلال ما یقـدّم لهـا مـن طعـون علـى ومن المسائل التي ب
قــرار وزیــر العمــل بالموافقــة علــى الإنهــاء أو عدمــه مــدى تســبیب اللجنــة الثلاثیــة لتوصــیتها رغــم أن الــنص 

 .)١(القانوني لم یلزم اللجنة بتسبیب توصیتها تلك

كله نجد من خلال توصـیة اللجنـة الصـادرة حیثُ تقول في حكم لها في هذا الشأن: ".... ومن ذلك 
ـــیلاً  ٥/١١/٢٠١٢بتـــاریخ  ـــه تعل ـــب دون أن تعلـــل مـــا توصـــلت إلی ـــة أصـــدرت توصـــیتها بـــرد الطل أن اللجن

ســلیماً، ولـــم تنـــاقش مــا قُـــدّم إلیهـــا مــن وثـــائق وأوراق مرفقـــة بالطلــب بشـــكل واضـــح ومفصــل للوصـــول إلـــى 
مــا تقــدّم نقــرر فســخ القــرار المســتأنف وإعــادة الأوراق  النتیجــة التــي توصــلت إلیهــا... لهــذا وتأسیســاً علــى

 .)٢(لمصدرها"

وكذا تقول في حكم آخر لها: "وحیثُ أنّ اللجنة توصلت في توصیتها إلى عدم الموافقة علـى طلـب 
الشركة، وقرارها في ذلك معللاً ومسبباً، وأصدر وزیر العمل قراره بعدم الموافقة على طلب الشـركة اسـتناداً 

التوصــیة، فیكــون القــرار المطعــون فیــه واقعــاً فــي محلــه وأســباب الاســتئناف لا تــرد علیــه فنقــرر  إلــى هــذه
 .)٣(ردها"

 

 المبحث الثالث: آلیة الرقابة القضائیة على الإنهاء (الطعن القضائي)

قــد أقــرّ المشــرّع حــق القضــاء فــي رقابــة إنهــاء عقــد العمــل لأســباب اقتصــادیّة أو فنیــة فــإنّ مــا ینبغــي 
مـن  ٣١في هذا الصدد الآلیة التي اتخذها المشرّع لكي یبسط القضاء رقابته تلـك. ولأنّ نـص المـادة بحثه 

قانون العمل یقر حـق المتضـرر فـي الطعـن فـي قـرار الإنهـاء، فـإن هـذا الطعـن كعنـوان لهـذه الآلیـة یحتـاج 
ییمـاً قانونیـاً. وفـي سـبیل بحثاً من حیث مقوماته وإجراءاته وخصومه. وفي ثنایا ذلكَ تقییم تلك العناصـر تق

لطعـــن : أشـــخاص اتنـــاول فـــي الأوّلتحقیـــق تلـــك الأهـــداف فـــإنّ علینـــا أن نقســـم هـــذا المبحـــث لمطلبـــین، ن
 : المحكمة المختصة وطریقة نظرها للطعن، وذلك على النحو التالي:القضائي، ونتناول في الثاني

 المطلب الأوّل: أشخاص الطعن القضائي

                                                 
ر الإداري؛ فالتسبیب یرتبط بالمظهر الخارجي الشكلي للقرار الإداري فـي ) ویختلف تسبیب القرار الإداري عن سبب القرا١(

حــین تنصــرف أســباب القــرار الإداري للجانــب الموضــوعي، وإذا كــان الســبب المشــروع شــرطا واجبــا لصــحة القــرار فــإنّ 
 .٨٧١ابق، صالتسبیب لیس لازماً إلا إذا أوجبه قانون أو فرضه القضاء. انظر د. علي خطار شطناوي، المرجع الس

 م. منشور في موقع قسطاس.٩/١٢/٢٠١٢تاریخ  ٤١٨٩٩/٢٠١٢) استئناف عمان رقم ٢(

 . منشور في موقع قسطاس.٨/٩/٢٠١١تاریخ  ٣٠٢٢١/٢٠١١) استئناف عمان رقم ٣(
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ائي الطاعن من جهةٍ، والمطعون ضده من جهةٍ أخرى، فالطـاعن هـو نعني بأشخاص الطعن القض
مــن یتقــدّم بــالطعن القضــائي فــي قــرار إنهــاء عقــد العمــل لأســباب اقتصــادیة لجهــة القضــاء المختصــة. وقــد 

تسـاب هـذا الحـق القـانوني بتعبیـر من قانون العمل عن المرشـحین لاك ٣١عبّر المشرّع الأردني في المادة 
اتخذ المشرّع من ضابط التضرر من القرار معیاراً لمدى إمكانیة تقدیم الطعن من عدمه، لكل متضرر"، ف"

، ویكـون ذلـك فـي حـال مـا إذا كـان القـرار فـي صـیغة )١(وأول المرشحین لاكتساب هذا الوصف هو العامل
مـن  الموافقة على طلب صاحب العمل بإنهاء عقـود العمـل لأسـباب اقتصـادیّة أو فنیـة، وكـان ذلـك العامـل

ضـمن العمــال الــذین شــملهم قـرار الإنهــاء، وبالتــالي فقبــل صــدور القـرار لا یمكــن للعامــل أن یتقــدّم بــالطعن 
حتى لو كان اسمه ضمن الأسماء المرفوعة مـن قبـل صـاحب العمـل فـي الطلـب المقـدّم للـوزیر. وكـذلك لا 

صدرت بالموافقة على الإنهاء یمكنه تقدیم الطعن ما دام لم یصدر القرار بذلك حتى لو كانت التوصیة قد 
 طالما لم یقرر الوزیر الموافقة على ذلك.

واعتبار العامل متضرراً من قرار إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة أمرٌ لا مراء فیه، ذلك 
اء فـي أنّه سیفقد بعد الإنهاء عمله ابتداءً ثم إنه سیفقد حقوقاً عمالیـة مـا كـان لیفقـدها لـو لـم یكـن هـذا الإنهـ

 .)٢(صیغة إنهاء لأسباب اقتصادیة أو فنیة

وحتــى لــو تضــمنت توصــیة اللجنــة متضــمنة مــع إنهــاء العقــد تعویضــاً مــا للعامــل، فــإن حــق العامــل 
یظـل باعتقادنـا قائمـاً فـي الطعـن، باعتبـار أنّ فقـدان العمـل بحـد ذاتـه ضـرر نـاجم عـن هـذا الإنهـاء یعطیــه 

 .)٣(الحق القانوني في الطعن

مرشــحین لاكتســاب الحــق القــانوني فــي الطعــن هــو صــاحب العمــل، ویكــون ذلــك إذا رُفــض وثــاني ال
. ذلـك أن طلـب صـاحب العمـل قـد )٤(طلبه في إنهاء عقـود العمـل لأسـباب اقتصـادیّة أو فنیـة كـلاً أو جـزءاً 

ب یُـرفض كلیـاً، وقـد یوافـق علـى جـزءٍ منـه ویـرد الطلـب فـي الجـزء البـاقي. وفـي كلتـا الحـالتین یكـون لصـاح
العمل الحق في التقدّم بالطعن القضـائي فـي قـرار عـدم الموافقـة علـى الإنهـاء. ووجـه التضـرر الواقـع علـى 

                                                 
ــــة: اســــتئناف عمــــان رقــــم ١( ــــرار إنهــــاء عقــــودهم الأحكــــام التالی ــــى ق ــــدّم بهــــا العمــــال عل ــــاریخ ٦٥٨٨/٢٠١٠) انظــــر فــــي طعــــون تق  ت

 . منشورات موقع قسطاس.٣٠/١٢/٢٠٠٨تاریخ   ٤٨٤١٩/٢٠٠٨. استئناف عمان رقم ١٥/٣/٢٠١٠

 ) انظر في تفصیل أثر قرار الإنهاء على حقوق العمال العمالیة.٢(

. د. محمــد ســعید، الآثــار القانونیــة للإعفــاء الجمــاعي لأســباب اقتصــادیّة (الإعفــاء ٢٩١د. أیمــن مســاعدة، المرجــع الســابق، ص
 .١٢٦ص ٢٠٠٦مارس  ٨ي المشروع)،  بحث منشور في مجلة الملف العدد الجماع

الحالات توصلت اللجنة الثلاثیـة للإنهـاء وفـي ذات الوقـت تعـویض العمـال تعویضـاً لا یلـزم بـه القـانون انظـر فـي ذلـك:  ) في بعض٣(
 موقع قسطاس.م. منشور في ٢٤/٩/٢٠١٣ ١٧٦٠/٢٠١٣م، تمییز حقوق ٢٠/٤/٢٠٠٦ ٣٤٧٧/٢٠٠٥تمییز حقوق رقم 

 ٣٠٢٢١/٢٠١١م، اســتئناف عمــان ٩/١٢/٢٠١٢ ٤١٨٩٩/٢٠١٢) انظــر فــي طعــون تقــدّم بهــا صــاحب العمــل: اســتئناف عمــان ٤(

م. منشور في موقع قسطاس.وانظر في طعون تقدّم بها صاحب العمل على قرار إنهـاء عقـود عمـل ولكـن علـى نمـو ٨/٩/٢٠١١
 م. منشور في موقع قسطاس.١٩/٥/٢٠١٥ ١٦٧٥٥/٢٠١٥جزئي كما طلب صاحب العمل:استئناف عمان رقم 
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صــاحب العمــل جــرّاء رفــض الإنهــاء كلیــاً أو جزئیــاً یتمثــل فــي أنّ صــاحب العمــل وهــو یعــاني مــن مشــاكله 
یه عقود العمل التي أبرمها الاقتصادیّة سیكون في حاجة ماسة للتخلص من الأعباء المالیة التي تلقیها عل

مع العمال، وبالتالي فحرمانه من التخلص من هذه العقود سیلحق به ضرراً، ویجعل من حقه قانوناً التقدّم 
 بهذا الطعن وفق أحكام القانون.

وقد یثبت الحق في الطعن في قرار الإنهاء للعمال من جهة، ولصاحب العمـل مـن جهـة أخـرى فـي 
ت القـــرار بالإنهــاء، وذلـــك فــي حالـــة مــا إذا كـــان القــرار یســـتجیب لطلــب صـــاحب ذات الوقــت وبمناســبة ذا

العمــل جزئیــاً لا كلیــاً، فیكــون لصــاحب العمــل الطعــن فــي القــرار محــاولاً الحصــول علــى موافقــة كلیــة علــى 
 طلبه، في حین یحق للعمال الطعن محاولین الحصول على إبطال قرار الإنهاء ابتداءً.

ذي اختـاره المشـرّع یحمـل قـدراً مـن الاتسـاع فـي الدلالـة، فالمتضـرر مـن هـذا ولعلّ تعبیـر متضـرر الـ
الإنهاء قد یتجاوز أطراف العمل، فعائلة العامل ومن یعیلهم متضررون بالتأكید من هذا الإنهـاء لحرمـانهم 
 من النفقة والإعالة التي یوفرها العامـل جـرّاء مـا یحصـل علیـه مـن أجـر مـن عملـه،  ومـن شـأن إنهـاء ذلـك

العمل انقطاع تلك الإعالة أو النفقة. والأمر ذاته یمكن أن ینطبق في بعض الفروض على دائني العامل، 
بالذات إن كان العامل معسراً، أو على وشك الإعسار، فسیكون الدائن من المتضـررین مـن قـرار الإنهـاء، 

ؤلاء باعتبـارهم متضـررین مـن لأنه سینعكس علیه سلباً بالتأكید . فإلى أيّ مدىً یثبـت حـق الطعـن لمثـل هـ
 الإنهاء في ظل إطلاق المشرّع لتعبیر "متضررین"؟

فــي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل فإننــا لا نعتقــد أن المشــرّع أراد مــن ذكــره اصــطلاح "متضــرر" تعبیــراً 
، )١(عن صاحب الحق في الطعـن علـى هـذا النحـو مـن الإطـلاق الخـروج علـى المفهـوم المسـتقر للمصـلحة

ي لقبــول أيّ دعــوى أو دفــع أو طعــن أو طلــب، والتــي مــن أبــرز ســماتها أن تكــون شخصــیّة كشــرط أساســ
مباشرة؛ بمعنى أن یكون رافـع الـدعوى هـو صـاحب الحـق أو المركـز القـانوني المـراد حمایتـه أو مـن ینـوب 

 .)٢(عنه

                                                 
المصلحة في هذا المقام بأنّها الفائدة العملیة التي تعود على رافـع الـدعوى فـي الحكـم بطلباتـه كلهـا أو بعضـها. انظـر أحمـد  ) تعرّف١(

مایة القضـائیة. انظـر ، وعرّفت كذلك بأنها الحاجة إلى الح١٣١ص ،٣ط ،٢٠٠٢، ١ج ،رافعاتالملیجي، التعلیق على قانون الم
د. وجدي راغب فهمي، د.أحمد ماهر زغلول، د.یوسف یوسف أبو زید، مبادئ القضاء المـدني (قـانون المرافعـات)، دار النهضـة 

. وقــد نصــت علــى شــرط المصــلحة هــذا فــي إطــار القــانون الأردنــي المــادة الثالثــة مــن قــانون أصــول ١٠٨، ص٢٠٠٣العربیــة، 
. تكفــي المصــلحة ٢. لا یقبــل أي طلــب أو دفــع لا یكــون لصــاحبه مصــلحة قائمــة یقرّهــا القــانون. ١" المحاكمــات المدنیــة بقولهــا:

 المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه".

 . ١٨١. ص١٩٩٨، ٣الثقافة للنشر والتوزیع ط ) د. مفلح القضاة،  أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، دار١(
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ة وبالتـــالي فـــإن هـــذه المصـــلحة وفـــق هـــذه الســـمات غیـــر متـــوافرة فـــي حـــق الـــدائنین والمعـــالین وعائلـــ
والحالة -العامل، وسواء أكان هذا الدائن للعامل أو لصاحب العمل ،وذلك لعدم إمكانیة اعتبار مصلحتهم 

 شخصیّة مباشرة. -هذه

وهذا یعني أن التعبیر الذي اتخذه المشرّع كمعیار لقبول الطعن والمتمثل بالتضرر لا یعتبر خروجاً 
طلب أو طعن أمام القضـاء، واسـتناداً لمـا تقـدّم  على مفهوم المصلحة المتطلب كشرط لقبول أي دعوى أو

العامـل مـن جهـة وصـاحب العمـل مـن جهـةٍ أخـرى متـى  ؛الطعن مقتصر على طرفـي عقـد العمـل فإن حق
 توافرت لهم المصلحة في ذلك.

وفـي ظــل الســعي لتحدیــد مفهــوم الطــاعن فــي الطعـن القضــائي كآلیــة للرقابــة علــى إنهــاء عقــد العمــل 
التـي  )١(جدر بنا كذلك بحث مدى ثبوت حق الطعـن هـذا للنقابـات والجمعیـات العمالیـةلأسباب اقتصادیّة ی

تمثل العمّال. وفي هذا الصدد یجدر بنا التفریـق ابتـداءً بـین نـوعین مـن عقـود العمـل الفردیّـة وعقـود العمـل 
ن قریـب أو مـن الجماعیة، ففي عقود العمل الفردیّة لا تكـون الجمعیـات أو النقابـات طرفـاً فـي هـذا العقـد مـ

حقهــا فــي  -والحالــة هــذه -بعیــد، وبالتــالي فعــدم تــوافر المصــلحة الشخصــیّة المباشــرة متحقــق، وبــذلك ینتفــي
تقدیم هذا الطعن في ظل هذه الفرضیة. ولكـن مـا یجـدر بحثـه فـي هـذا المقـام هـو مـدى حـق هـذه النقابـات 

رار الوزیر لأسباب اقتصـادیّة أو فنیـة في تقدیم الطعن في حال كانت العقود التي أبرمت ومن ثم أنهیت بق
نتاج عقد عمل جماعي ما بین النقابـات مـن جهـة وصـاحب العمـل مـن جهـةٍ أخـرى، فـإلى أيّ مـدىً یثبـت 

 .)٢(هذا الحق لهذه النقابات باعتبارها كانت طرفاً في إبرام عقد العمل الجماعي ابتداءً 

 نبدي الملاحظات التالیة:وللوصول إلى إجابة علمیّة على الفرض المتقدّم فإننا 

مـــن أيِّ إشــارة صــریحة حـــول  ١٩٨٨لســنة  ٢٤خــلا قــانون أصـــول المحاكمــات المدنیــة الأردنـــي رقــم  )١(
جــواز أن تباشـــر الجمعیــات والنقابـــات العمالیــة دعـــاوى قضـــائیة للــدفاع عـــن مصــالح أعضـــائها، وفـــي 

                                                 
) أجاز المشرع الأردني إنشـاء النقابـات والجمعیـات العمالیـة، ونظـم أحكامهـا فـي الفصـل الحـادي عشـر مـن قـانون العمـل ٢(

 م.  ١٩٩٦لسنة  ٨رقم 

ــه: "اتفــا٣( ق خطــي تــنظم بمقتضــاه ) عــرّف المشــرّع الأردنــي عقــد العمــل الجمــاعي فــي المــادة الثانیــة مــن قــانون العمــل بأنّ
 شروط العمل بین صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهةٍ ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى".

: د. جعفر المغربي، شرح أحكـام قـانون العمـل وفقـا لآخـر التعـدیلات واجتهـادات انظر في سمات عقد العمل الجماعي 
 .١٩٩م،  ص٢٠١٦، ١/عمان، طمحكمة التمییز، دار الثقافة للنشر والتوزیع 

وتقــول محكمــة التمییــز فــي حكــم لهــا فــي هــذا الصــدد: "إن النــزاع الجمــاعي هــو الــذي یعنــي مجموعــة مــن العمــال غیــر  
المعینـــین بـــذواتهم وإنمـــا بصـــفتهم الجماعیـــة، كمـــا أن النـــزاع لا یعـــد جماعیـــاً إلا إذا أثیـــر بصـــفة جماعیـــة ولـــیس بصـــفة 

 . منشور في موقع قسطاس.٣١/١٠/٢٠٠٢تاریخ  ٢٦١٤/٢٠٠٢فردیة....". تمییز حقوق رقم 
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حته الشخصــــیة المقابــــل اشــــتُرط فــــي كــــل مــــن یتقــــدّم بــــدعوى أو طلــــب أو دفــــع أو طعــــن ثبــــوت مصــــل
وهي السمات التي تنتفي في حق هذه النقابات بخصوص الطعن القضائي في إنهاء عقد  )١(المباشرة،

العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة، حیـث تتـوافر هـذه المصـلحة بهـذه السـمات فقـط للعامـل مـن جهـة أو 
 .لصاحب العمل من جهة أخرى

غایات وجود النقابات والجمعیات العمالیة، ولم یـرد بیان أهداف و  )٢(من قانون العمل ٩٩تولت المادة  )٢(
ضــمن هــذه الغایــات أو الأهــداف صــلاحیة هــذه النقابــات فــي رفــع دعــاوى قضــائیة أو تقــدیم الطعــون 
للدفاع عن مصالح أعضائها وإن كان من حقها اسـتناداً لهـذا الـنص إبـرام العقـود الجماعیّـة، ولا یمكـن 

: "رعایة مصالح العاملین في المهنة والدفاع ه المادة والتي جاء فیهاذللغایة الواردة في الفقرة (أ) من ه
ي رفـــع الطعـــن عـــن حقـــوقهم فـــي العمـــل" أن تشـــكل أساســـاً قانونیـــاً كافیـــاً للقـــول بحـــق هـــذه النقابـــات فـــ

؛ حیث أنّ هذا النص قد تضمن غایـةً عامـةً ولـم یـنص صـراحةً علـى حـق تلـك القضائي محل الدراسة
، وذلك في ظـل أنّ نصوصـاً قانونیـة أخـرى أكثـر خصوصـیة وى وتقدیم الطعونعاالنقابات في رفع الد

قد اشترطت المصلحة المباشرة والشخصیة لتقدیم الدعاوى أو الطعون، ولا یمكن لنصٍ بهـذه العمومیـة 
 أن یشكل خروجاً على شرط توافر المصلحة الشخصیة المباشرة في الدعوى والطعون.

محكمة التمییز الأردنیة وأحكام محاكم الاسـتئناف المختصـة اختصاصـا  ثم إن استقراء دقیقا لأحكام
أصــیلا بنظــر الطعــن محــل الدراســة قــد ثبــت لنــا مــن خلالــه خلــو تلــك الأحكــام مــن تطبیــق واحــد لــدعوى أو 
طعن تقدمت به أي من النقابات دفاعاً عن مصالح شخصیة مباشرة لأعضائها، وإنمـا كانـت هـذه الـدعوى 

 ئما من العمال أو من أصحاب العمل ممن ثبتت لهم المصلحة الشخصیة المباشرة . والطعون مقدمة دا

                                                 
لا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبه  -١ : "ل المحاكمات المدنیة الأردني علىمن قانون أصو  ٣تنص المادة   )١(

كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق  إذاي المصلحة المحتملة . تكف٢فیه مصلحة قائمة یقرها القانون .
 " .ستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیهأو الا

رعایة مصالح العاملین في المهنة والدفاع عن حقوقهم  -أ: التالیة الأهدافتمارس النقابة نشاطها لتحقیق " ) تنص هذه المادة على٢(
الاتفاقیات  وإبرامة المفاوضات الجماعی إجراءالعمل على تحسین علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك  -ب .العمل في

تمثیل العمال في المؤسسات ذات العلاقة  -د  . المساهمة في تفادي النزاعات الجماعیة والفردیة والسعي لحلها -ج . الجماعیة
رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي ـ. العمل على ه.  بالشؤون العمالیة و الاقتصادیة والاجتماعیة وفقا للتشریعات النافذة

تقدیم الخدمات الصحیة والاجتماعیة لمنتسبیها  -و . مهني والثقافي للعمال وتعزیز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهموال
 " . تسهیلات لتلبیة الاحتیاجات الاستهلاكیة وأي
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أتـیح للنقابـات العمالیّـة حـق تمثیـل العمـال فـي نـزاع جمـاعي أمـام  )١(في نصٍ خاص فـي قـانون العمـل )٣(
المحكمة العمالیة بعد أن تستنفذ خطوة اللجوء لمجلـس التوفیـق، حیـث یترتـب علـى وزیـر العمـل حینهـا 

 یل النزاع الجماعي للمحكمة العمالیة.أنْ یح

ویلاحــظ أنّ الــدعوى الجماعیــة العمالیــة أمــام هــذه المحكمــة لا تُحــرّك مــن قبــل النقابــات، ولــیس مــن 
صلاحیاتها ذلك، وإنمـا تحـرك مـن قبـل وزیـر العمـل، وإن كـان لنقابـات العمـال حـق تمثیـل العمـال فـي هـذا 

 النزاع.

العمـال فـي مثـل هـذا النـزاع الجمـاعي یقتصـر علـى حـالات  وعلى أي حال فحق النقابات في تمثیل
النزاع في تطبیق أو تفسیر عقد العمل الجماعي، ویلاحظ أن المشرّع لم یذكر من بین هذه الحالات حالـة 
إنهاء هذا العقـد، ولمّـا كنـا فـي إطـار نـص خـاص یمثـل اسـتثناءً فـي حـدّ ذاتـه علـى الأصـل العـام فـإن مثـل 

 وسع فیه ولا یقاس علیه.هذا الاستثناء لا یُت

یضــاف لــذلك أن حــق النقابــات فــي تمثیــل العمــال فــي مثــل هــذه النزاعــات یقتصــر علــى الحالــة التــي 
 .)٢(تتوافر فیها المصلحة الجماعیة المشتركة ولیس المصلحة الفردیّة الشخصیّة

ي الفـردي یقـوم وفي هذا الصدد تقول محكمة التمییز الأردنیة في حكـم لهـا الآتـي: "إن النـزاع العمـال
مــن حیــث موضــوعه علــى مصــلحة فردیّــة أو مجموعــة مصــالح فردیّــة، بعكــس النــزاع الجمــاعي الــذي یقــوم 

 .)٣(على مصلحة مشتركة للعمال... "

إنّ تعبیر متضرر الذي اختاره المشرّع كضابط لتوصیف مـن یثبـت لـه حـق الطعـن القضـائي یـوحي  )٤(
ن موضــوع التضــرر موضــوع شخصــي بحــت، ولا بلــزوم ثبــوت المصــلحة الشخصــیة المباشــرة؛ ذلــك أ

؛ ذلــك أننــا فــي إطــار مســؤولیة فــي هــذا الــنص یصــلح أن یكــون مرتــدا نعتقــد أن التضــرر المقصــود
عقدیـــة لا مســـؤولیة تقصـــیریّة، كمـــا لا یصـــلح الضـــرر الأدبـــي أساســـاً للقـــول بثبـــوت هـــذه الصـــفة ، 

. وعلیه )٤(جب التعویض باعتقادنافالضرر الأدبي في إطار المسؤولیة العقدیة هو الآخر غیر مستو 

                                                 
ــم یــتمكن مجلــس التوفیــق مــن  -أوالتــي جــاء فیهــا بهــذا الخصــوص مــا یلــي: " ١٢٤) انظــر نــص المــادة ١( النــزاع العمــالي  اءإنهــإذا ل

 ....". محكمة عمالیة یتم تشكیلها من ثلاثة قضاه نظامیین  إلى إحالته الوزیر الجماعي فیترتب على

 .٢١٨) د. جعفر الغربي، المرجع السابق، ص٢(

 م، منشور في موقع قسطاس .  ٣١/١٠/٢٠٠٢تاریخ  ٢٦١٤/٢٠٠٢) تمییز حقوق ٣(

 .١٤٨ص ،١٩٩٦ ١، ط/ عمـان، دار الثقافة للنشر والتوزیعلفار، مصادر الالتزامهذا الرأي: د. عبدالقادر ا ) انظر في١(

انظـر فـي ، ویض حتى فـي ظـل المسـؤولیة العقدیـةویذكر أن رأیا آخر ذهب في اتجاه أن یستوجب الضرر الأدبي التع
المسـؤولیة  ضـرر الأدبـي فـيمـدني أردنـي والتعـویض عـن ال ٣٦٠: المـادة ذلك د. محمـد یحیـى محاسـنة، بحـث بعنـوان

 . ٢٧٤م ، ص٢٠٠٠، العدد الثالث لسنة الصادرة عن جامعة الكویت، منشور في مجلة الحقوق العقدیة
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فالضرر المقصود في هذا المقام هو الضرر المـادي لا الأدبـي، وهـو مـا یتعـذر تـوافره فـي حـق هـذه 
 النقابات. 

وبناءً على ما تقدّم یمكننا القول بانتفاء حق النقابات العمالیة في تقدیم هذا الطعن حتى في ظل أنْ 
 ي أبرمته النقابة نیابةً عن العمال.تمخضت عقود العمال عن عقد عمل جماع

أمــا بخصــوص المطعــون ضــده خصــم الطــاعن فــي هــذا الطعــن فلــیس هــو صــاحب العمــل فــي حــال 
كان الطاعن هو العامل، ولیس هـو العامـل فـي حـال كـان صـاحب العمـل هـو الطـاعن، فمثـل هـذا الطعـن 

طعــن فـي قــرار وزیـر العمــل  لـیس نزاعـاً بــین العمّـال مــن جهـة وصــاحب العمـل مــن جهـةٍ أخـرى، وإنمــا هـو
بالموافقــة علــى إنهــاء هــذه العقــود، وهــذا یعنــي أن خصــم الطــاعن هــو وزیــر العمــل وهــو الأحــرى بتبلّــغ هــذا 
الطعـــن والـــرد علـــى مـــا جـــاء فیـــه رداً یتضـــمن الإشـــارة إلـــى توصـــیة اللجنـــة الثلاثیـــة المُشـــكّلة لبحـــث طلـــب 

هذا الإنهاء بین طرفي عقـد العمـل مباشـرة دون صاحب العمل، هذا وإن كنا نتمنى لو كان النزاع بخوص 
 اختصام للجهة الإداریة المناط به رقابة ذلك إداریا . 

 

 المطلب الثاني: المحكمة المختصة وطریقة نظرها للطعن.

سنقسم هذا المطلب لفرعین، نعالج في الأوّل: المحكمة المختصة في نظر الطعن، في حـین نعـالج 
 ن وذلك على النحو التالي:في الثاني: طریقة نظر الطع

 

 

 

 الفرع الأوّل: المحكمة المختصة في نظر الطعن.

من قـانون العمـل بیـان المحكمـة المختصـة التـي یقـدّم أمامهـا الطعـن  ٣١تولت الفقرة (د) من المادة 
فانعقــد الاختصــاص ســنداً لهــذا الــنص لمحكمــة ) ١(المتعلــق بإنهــاء عقــود العمــل لأســباب اقتصــادیة أو فنیــة

                                                 
یتقدم خلال  أنالذي یصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة  الوزیر من قرار متضررٍ  لأيّ  ) نصت هذه الفقرة على: "١(

لــدى محكمــة الاســتئناف المختصــة التــي تنظــر فــي الطعــن تــدقیقا مــن تــاریخ تبلیغــه هــذا القــرار بــالطعن فیــه  أیــامعشــرة 
 " .. شهر من تاریخ تسجیل الطعن في قلم المحكمة أقصاهاوتصدر قرارها فیه في مدة 
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سـتئناف المختصـة، وتعبیــر المختصـة الـوارد فــي الـنص ینصــرف مكانیـاً إلـى أيٍّ مــن محـاكم الاســتئناف الا
 .)١(الثلاثة الموجودة في المملكة حسب النطاق المكاني لاختصاص هذه المحاكم

. وأمـام )٢(والغرفة المعنیة بنظر هذا الطعن داخل محكمة الاستئناف المختصة هـي الغرفـة الحقوقیـة
 لاختصاص لمحكمة الاستئناف في نظر هذا الطعن كان لا بد من أن نبدي الملاحظات التالیة.انعقاد ا

الملاحظة الأولى: أنّ محكمة الاستئناف تمثّل في الأصـل العـام محكمـة الدرجـة الثانیـة مـن درجـات  -
التقاضي، لكن المشرّع ارتأى جعلها في الطعن محـل البحـث محكمـة الدرجـة الأولـى، فالاختصـاص 

 .)٣(قد على نحوٍ أصیلٍ ومبدئي لمحكمة الاستئنافینع

الملاحظة الثانیة: أنّ اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذا الطعـن هـو اختصـاص نـوعيٌّ متعلـق  -
ـــردّ الطعـــن لعـــدم  بالنظـــام العـــام، وعلیـــه إذا رُفـــع هـــذا الطعـــن لـــدى أيّ محكمـــةٍ أخـــرى، فینبغـــي أن یُ

م العـام، ویمكـن للمحكمـة أن تقضـي بـه مـن تلقـاء الاختصاص، فالاختصاص النوعي متعلـق بالنظـا
 .)٤(نفسها

الملاحظــة الثالثــة: لــم یبــیّن الــنص مــدى قابلیّــة الحكــم الصــادر فــي هــذا الطعــن للتمییــز مــن عدمــه،  -
الأمـــر الـــذي یـــدفعنا للقـــول بخضـــوع هـــذا الحكـــم فـــي هـــذا الشـــأن للقواعـــد العامـــة فـــي قابلیـــة الأحكـــام 

لا تمثـل  -والحالة هذه -ون إذن، وعلى أيّ حال فإن محكمة التمییزللتمییز، سواء أكان بإذنٍ أو بد
 الدرجة الثانیة من درجات التقاضي، لكونها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع ابتداءً.

الملاحظــــة الرابعــــة: فــــي تقیــــیم مســــعى المشــــرّع مــــن عقــــد الاختصــــاص فــــي هــــذا الطعــــن لمحكمــــة  -
نجد أنّ مـن شـأن  -استثناءً من الأصل العام-جة الأولىبمحاكم الدر  الاستئناف مباشرةً دون المرور

ذلك أن یُحرم المتضرر من قرار الوزیر من درجةٍ من درجات التقاضي، وهذا الأمر بحـد ذاتـه یثیـر 

                                                 
على: "تشكل محاكم استئناف في كل مـن  ٢٠٠١لسنة  ١٧من قانون تشكیل المحاكم النظامیّة رقم  ٦/١) نصت المادة ٢(

 لكل منها رئیس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إلیه الحاجة ...".عمان وإربد ومعان ویعین 

 ) من قانون تشكیل المحاكم النظامیة على: "...٦) من المادة (٢) تنص الفقرة (٣(

) "الطعن بالاستئناف هو الترجمة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتـین وهـو مـا یمكّـن مـن عـرض النـزاع مـرتین متتـالیتین ٤(
ختلفتین إحداهما تمثل درجة أدنى وهي محكمة أول درجة، والثانیة تعلوهـا درجـة وهـي محكمـة الدرجـة على محكمتین م

الثانیـة، ویقتضـي هـذا المبــدأ أن تنظـر كـلا المحكمتـین فــي النـزاع ذاتـه وبكامـل ســلطات محـاكم الموضـوع وصــلاحیاتها 
دراسـة مقارنـة" بحـث منشـور  –لنظـام العـام وإطلاقاتها" : د.إبراهیم حرب محیسن "مدى تعلق التقاضي على درجتـین با

 .٢٦٤) ص٢٠١٢) لسنة (١العدد ( ٣٩في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون/ الجامعة الأردنیة المجلد 

. د. وجـــدي ١٥٧) انظــر فـــي مــدى تعلـــق الاختصــاص النـــوعي بالنظــام العـــام : د. مفلــح القضـــاة، المرجــع الســـابق، ص٥(
 .٧٣٤لسابق، صراغب فهمي  وآخرون، المرجع ا
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، باعتبـار أن الحـق فـي التقاضـي علـى درجتـین )١(إشكالات جدیة وشبهة حقیقیة فـي عـدم الدسـتوریّة
ر عـــن نداً لمـــا جـــاء فـــي الحكـــم التفســـیري الشـــهیر الصـــادحـــق دســـتوري لا یجـــوز إهـــداره، وذلـــك ســـ

) مـن القـانون ٢(المـادة ، والـذي قضـت فیـه المحكمـة بعـدم دسـتوریّة نـصالمحكمة الدستوریة الأردنیة
تأسیســـاً علـــى غیـــاب حـــق التقاضـــي علـــى درجتـــین  ٢٠١١لســـنة  ٢٢رقـــم المعـــدل لقـــانون المـــالكین 

تقول هذه المحكمة في هذا الشأن ما یلي: "إن حق للمتنازعین في بعض أحكام ذاك التشریع، حیث 
التقاضــي مبــدأ دســتوري أصــیل، حیــثُ تُــرك للمشــرع العــادي أمــر تنظــیم هــذا الحــق، شــریطة مراعــاة 
الوســیلة التــي تكفــل حمایتــه، والتمتــع بــه وعــدم الانتقــاص منــه، بــل وتمكــین المــواطنین مــن ممارســة 

درجتـــین، وإلا كـــانَ متجـــاوزاً لحـــدود التفـــویض حریـــاتهم وحقـــوقهم بمـــا فـــي ذلـــك حـــق التقاضـــي علـــى 
ئل التي تضمن ومخالفاً لروح الدستور الذي یضمن تمكین المواطنین من استنفاد كافة الطرق والوسا

 .)٢(، ومنها حق التقاضي على درجتین"له حقوقه بشكل كامل

باب اقتصـادیة أو الملاحظة الخامسة: من المؤكد أنّ موضوع النزاع المتعلق بإنهاء عقـد العمـل لأسـ -
فنیة موضوع یندرج في الإطار الحقـوقي المـدني، ولكـن محـلّ هـذا الطعـن بالتأكیـد قـرار وزیـر العمـل 
وهو قرار إداري بالنتیجة، والأصل أنّ الطعن في القرارات الإداریـة مـن اختصـاص القـانون والقضـاء 

لمحكمـة الاسـتئناف ضـمن  ، ولكن المشرّع ارتأى خلاف ذلك فجعل الاختصاص منعقـداً )٣(الإداریین
المحاكم النظامیة. ولعل المشرّع ارتأى أنّ محكمة الاستئناف أقدر من محاكم القضاء الإداري على 

؛ بحكــم أنّ موضــوع النــزاع الأساســي اســتمراره أو إنهائــه فهــم حیثیــات نــزاع یتعلــق بعقــد العمــل ومــدى
ز؛ فموضــوعٌ كهــذا مــن ســلطات موضــوع حقــوقي كمــا تقــدّم، ولــیس فــي مســعى المشــرّع هــذا أيّ تجــاو 

وصــلاحیات المشــرّع، لــذلك یمكــن أن یطلَــق علــى هــذا الطعــن فــي إطــار التفصــیلات المتقدمــة بأنــه 
 طعن من نوع خاص.

                                                 
) ومـا ٢٦٤) انظر في مدى تعلّق التقاضي على درجتین بالنظام العام : د.إبـراهیم حـرب محیسـن، المرجـع السـابق، ص(١(

 بعدها.

ـــم (٢( ـــاریخ  ٢٠١٣) لســـنة ١) القـــرار التفســـیري رق منشـــور فـــي الجریـــدة  ٧/٣/٢٠١٣الصـــادر عـــن المحكمـــة الدســـتوریّة بت
 .١٤٠٧ص ٥٢١٣الرسمیة العدد 

قـد بـات علـى درجتـین تتمثـل  ٢٠١٤لسنة  ٢٧الجدیر ذكره أن القضاء الإداري بصدور قانون القضاء الإداري رقم  ) من١(
مـن  ٢٥والمـادة   ٣فیه الدرجة الأولى بالمحكمة الإداریة وتتمثل الدرجة الثانیة بالمحكمـة الإداریـة العلیـا، انظـر المـادة 

 هذا القانون.



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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فــــي عــــدم الدســــتوریة فــــي هــــذا  لــــذلك فإننــــا نتمنــــى علــــى المشــــرع الأردنــــي وخروجــــا مــــن أيّ شــــبهةٍ 
منازعــات المتعلقــة بهــذا الإنهــاء، ، أن یجعــل محكمــة الصــلح صــاحبة الاختصــاص فــي نظــر الالخصــوص

 ومدى توافر مبرراته وضوابطه الشكلیة لقصر مدد التقاضي أمامها وبساطة إجراءاتها. 

 

 الفرع الثاني: طریقة نظر الطعن.

مــن قــانون العمــل النافــذ فــإنّ محكمــة الاســتئناف تنظــر  ٣١ســنداً لمــا جــاء فــي الفقــرة (د) مــن المــادة 
العمل لأسباب اقتصادیة أو فنّیة تدقیقاً، وعلیهـا أنْ تفصـلَ فـي هـذا الطعـن  الطعن القضائي في إنهاء عقد

خلال مدة شهر من تاریخ قید الطعن في قلم محكمة الاستئناف، فماذا یعني أن تنظـر محكمـة الاسـتئناف 
 الطعن تدقیقاً؟ ثم ماذا لو تجاوزت في نظرها مدة الشهر المحددة تشریعیاً؟.

الاستئناف في الطعون المقدمة إلیها إمـا مرافعـة أو تـدقیقاً وفـق معـاییر  العام تنظر محكمة والأصل
هــذا إلا إذا ورد بخصــوص  ،) ١(مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة ١٨٢واضــحة نصــت علیهــا المــادة 

 نزاعٍ معین نصٌ خاص كاستثناء على هذا الأصل.

دعـوة أطـراف النـزاع إلیهـا، ولهـا ففي حال كان نظر المحكمة للطعن مرافعةً فإن المحكمة تعمد إلى 
ـــى ـــم تـــرد أمـــام محكمـــة الدرجـــة الأول ـــى ســـبیل  -أنْ تســـمحَ للأطـــراف بتقـــدیم أســـباب جدیـــدة ل وإن كـــان عل

. كمــا ویمكــن للخصــوم فــي بعــض الحـــالات أن یقــدّموا بیّنــات لــم یكونــوا قــد أبرزوهــا أمـــام )٢(-الاســتثناء_

                                                 
الصادرة عن محاكم  الأحكامفي  إلیهاظر محكمة الاستئناف تدقیقا في الطعون المقدمة تن . ١) تنص هذه المادة على: "٢(

 إذا إلادینــار  ألــفكانــت قیمــة الــدعوى لا تزیــد علــى ثلاثــین  إذاعــن محــاكم البدایــة  الصــادرة وجاهیــاً  والأحكــامالصــلح 

  ...."بناء على طلب احد الخصوم أوقررت رؤیتها مرافعة من تلقاء ذاتها 

مــا لــم تســمح لــه لا یســمح للمســتأنف أن یقــدم أثنــاء المرافعــة أســبابا لــم یــذكرها فــي اللائحــة نص هــذه المــادة علــى: " ) تــ١(
غیـر أن المحكمــة لا تتقیــد عنـد الفصــل فـي الاســتئناف بالأسـباب المبینــة فــي  المحكمـة بــذلك بنــاء علــى أســباب كافیــة

 ".  حكمة بمقتضى هذه المادةلائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن الم
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سـتئناف تنظـر الـدعوى مـن جدیـد ولكـن فـي حـدود مـا ، وهـذا یعنـي أنّ محكمـة الا)١(محكمة الدرجـة الأولـى
 .)٢(أبداه المستأنف من أسباب

أمّــا نظــر الطعــن تــدقیقاً فالمحكمــة كأصــلٍ عــام لا تــدعو الأطــراف للحضــور أمامهــا، ولا تحــدد لهــذا 
النظــر جلســات متتالیــة، وإنمــا تكتفــي بمراجعــة ملــف الــدعوى وصــولاً لإصــدار الحكــم المناســب بتأییــد حكــم 

لدرجة الأولى أو نقضه، وهذا یعني أنّه لن تتاح للخصوم في ظل نظـر الـدعوى بهـذه الطریقـة إلا محكمة ا
ــــحة فیهــــا أســــباب هــــذا الطعــــن، وتقــــدیم لائحــــة جوابیــــة علــــى هــــذا  تقــــدیم لائحــــة الطعــــن بالاســــتئناف موضَّ

وكأصـل عـام "  ، یفنّد فیها المستأنف ضده ما أبداه المستأنف في استئنافه. وعلى أيّ حـال فإنـهالاستئناف
لمحكمــة الاســتئناف ســلطة تقدیریــة فــي نظــر الطعــون المقدمــة إلیهــا تــدقیقاً أو مرافعــةً، وذلــك فــي الأحكــام 
الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهیاً عن محاكم البدایة في الدعاوى التي تقل عن ثلاثین 

 .)٣(ألف دینار"

ـــ ى أيّ مـــدىً یكـــون لمحكمـــة الاســـتئناف الصـــلاحیة والســـؤال الـــذي یفـــرض نفســـه فـــي هـــذا المقـــام إل
 القانونیّة في نظر الطعن محل الدراسة مرافعةً في ظل النص التشریعي بنظرها تدقیقاً؟

إن الحدیث عن منح محكمـة الاسـتئناف سـلطةً تقدیریـة فـي نظـر الاسـتئناف مرافعـة فـي ظـل الـنص 
یمــنح محكمــة الاســتئناف مثــل هــذه الســلطة، علــى نظرهــا تــدقیقاً جــاء فــي إطــار أنّ ذات الــنص التشــریعي 

وبالتالي فإنه یتعذّر على المحكمة الخروج على ما ألزمها به النص، ولا مجال للقیاس في هذا الصدد، ولا 
 التوسع في التفسیر؛ ذلك أننا بالنتیجة أمام حالة استثنائیة حیثُ یتعذر القیاس ولا یحبذ التوسّع.

ك، فهل یحـق لمحكمـة الاسـتئناف وهـي تنظـر الطعـن تـدقیقاً أنْ تـدعو ثم إنّ التساؤل یظل قائماً كذل
 أطراف النزاع إلیها لأيّ غایة تجدها ضروریّة؟

                                                 
لا یحق  -١ من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتي جاء فیها بهذا الخصوص ما یلي: " ١٨٥انظر نص المادة  )٢(

 إذا -أ -: في المحكمة المستأنف حكمها ولكن إبرازها أمكانهمكان في  إضافیةلفرقاء الاستئناف أن یقدموا بینات 

 إلیهارأت المحكمة المستأنف  -ب كمها قد رفضت قبول بینة كان من الواجب قبولها أوكانت المحكمة المستأنف ح

 . شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر إحضارمستند أو  إبرازأن من اللازم 

 ..."  دتهذلك الشاهد لسماع شها إحضارمثل هذا المستند لتدقیقه أو  بإبرازفیجوز لها أن تسمح 

 .٣٦٣) د. مفلح القضاة، المرجع السابق، ٣(

 م منشور في موقع قسطاس.٥/٤/٢٠١٦تاریخ   ١٢١/٢٠١٦) تمییز حقوق ٤(
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 ١٣٩ 

إننا وباستقراء مواضع تكلیف محكمة الاستئناف بنظر ما یقدّم إلیها من طعون تدقیقاً قد وقفنا علـى 
 ثلاثة أشكال من هذه التكلیفات:

تـــدقیقاً، لكنّـــه فـــي ذات الوقـــت یتـــیح لمحكمـــة الاســـتئناف أن تـــدعو أولهـــا: أن یفـــرض الـــنص نظـــر الطعـــن 
مــن قــانون  ٣٣أطـراف النــزاع إذا وجــدت أنّ ذلــك ضـروریاً، كمــا هــو الحــال فیمــا نصـت علیــه المــادة 

 .)١(أصول المحاكمات المدنیّة

ابتـداءً، ، ویمنـع محكمـة الاسـتئناف مـن دعـوة الأطـراف فرض النص لـزوم نظـر الطعـن تـدقیقاً وثانیها: أنْ ی
 .)٢(من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٣٥كما هو الحال فیما نصت علیه المادة 

وثالثها: أن تُلزم المحكمـة بنظـر الطعـن تـدقیقاً دون أنْ یشـیر الـنص لحقهـا مـن عدمـه فـي دعـوة الخصـوم، 
 التي سبقت الإشارة إلیها. ١٨٢كما هو الحال فیما نصت علیه المادة 

مــن قــانون العمــل قــد ألزمــت محكمــة  ٣١البحــث؛ فــإن الفقــرة (د) مــن المــادة أمّــا عــن الفــرض محــل 
الاستئناف بنظر الطعن تدقیقاً وسـكتت عـن حقهـا فـي دعـوة الأطـراف مـن عدمـه، ولكـن الإشـارة التشـریعیّة 

، تـوحي بـأن المشـرّع محكمـةبلزوم الحكم في هذا الطعـن المقـدّم إلیهـا خـلال مـدة شـهر مـن قیـده لـدى قلـم ال
أن تراعــي مقاصـــد المشــرّع، ثـــم إنـــه لا  -الحالــة هـــذه-المحكمـــة علــى الاســـتعجال، وعلــى المحكمـــة یحــثّ 

یســتقیم باعتقادنــا مــن الناحیــة العملیــة إمكانیــة دعــوة أطــراف النــزاع للحضــور والاســتماع إلــیهم خــلال مــدة 
ب العمـل، وإنمـا الشهر من لحظة قید الطعن، علماً بأنّ أطراف النزاع في هذا الطعن لیسوا العامل وصاح

العامل أو صاحب العمل من جانب، ووزیر العمل من جانب آخـر. وعلیـه فإننـا نعتقـد أن لا حـق لمحكمـة 
الاستئناف في دعوة أطراف النزاع، فمثل هذا الطعن من نوع خاص، یمثل اسـتثناءً فـي كثیـر مـن جوانبـه، 

لمشــرّع مــنح المحكمــة مثــل هــذه الصــلاحیة والاســتثناء كمــا تقــدم لا یقــاس علیــه ولا یُتوسّــع فیــه، ولــو أراد ا
 لنص على ذلك.

ثم إنه وباستقراء الأحكام القضائیة الصـادرة عـن محـاكم الاسـتئناف فـي الطعـون المقدمـة إلیهـا علـى 
قرارات إنهاء عقود العمـل لأسـباب اقتصـادیة لـم نقـف علـى أيّ حكـم قـررت المحكمـة فیـه اسـتدعاء أطـراف 

 النزاع  إلیها. 

                                                 
تنظــر المحكمــة أو قاضــي الأمــور المســتعجلة فــي المســائل  -1 ) جــاء فــي نــص هــذه المــادة بهــذا الخصــوص مــا یلــي: "١(

 . " رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك اإذالمستعجلة تدقیقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا 

تنظــر محكمتــا التمییــز والاســتئناف فــي طلــب تعیــین .  ٣) جــاء فــي نــص هــذه المــادة بهــذا الخصــوص مــا یلــي: " .....٢(
 ". . أمامهاتدعو الفرقاء للمثول  أنالمرجع تدقیقا دون 
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التــي أوجــب المشــرّع علــى محكمــة الاســتئناف الفصــل فــي الطعــن خلالهــا؛ وهــي مــدة  أمــا عــن المــدة
شهر من تاریخ قید الطعن لدى قلم المحكمة، فقد ذهبـت محكمـة التمییـز فـي تفسـیرها لمثـل هـذه المـدد فـي 
إطــار قــانون العمــل علــى أنّهــا مــدد تنظیمیــة لا یترتــب علــى مخالفتهــا بطــلان الحكــم القضــائي، وإنّمــا هــي 

ارة مـــن المشـــرّع بضـــرورة الاســـتعجال فـــي فصـــل مثـــل هـــذه الطعـــون، لضـــرورة ومقاصـــد ارتآهـــا المشـــرّع إشـــ
 .)١(تستوجب الاستعجال

 

وأمام ما اجتمع لدینا مـن نتـائج قانونیّـة عـن آلیـة وطریقـة نظـر محكمـة الاسـتئناف للطعـن القضـائي 
 ي الملاحظتین التالیتین:المقدّم عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة أو مهنیة فإننا نبد

فـــي ظـــل أنّ محكمـــة الاســـتئناف فـــي هـــذا الطعـــن هـــي محكمـــة الدرجـــة الأولـــى  الملاحظـــة الأولـــى:
والوحیدة، وأنها تنظر هذا الطعن تـدقیقاً لا مرافعـةً، فـإنّ السـؤالَ المهـم: أیـن هـي ضـمانة حـق الـدفاع كأحـد 

 .)٢(الحقوق الدستوریة للمتخاصمین قضائیاً؟ 

أنهــي عقـــده لأســباب اقتصـــادیة أو فنیــة ویملـــك أدلــة وبیّنـــات تثبــت عكـــس مــا ادعـــاهُ  فالعامــل الـــذي
صاحب العمل متى سیتاح له تقدیمها لإثبات عـدم صـحة ادعاءاتـه. ولا یمكـن القـول بـأنّ ذلـك كـان متاحـاً 

اءً لــه أمــام اللجنــة الإداریــة المشــكّلة لبحــث طلــب صــاحب العمــل؛ ذلــك أنّ هــذه اللجنــة لــم تكــن ملزمــةً ابتــد
بالاســتماع للعمــال، وحتــى إن فعلــت فــلا یفتــرض أن تتــوافر لــدیها الضــمانات التــي تكفــل العدالــة، كمــا هــو 
الحال في الضمانات التي تتوافر لدى هیئات القضاء كالنزاهة والحیاد. كما أن هذه اللجنة لیست مختصـة 

وفــق  -ونیــة فــي إتاحــة الحــق والحریــةبالجوانـب القانونیــة، وبالتــالي فــلا یفتــرض فیهــا الالتــزام بالأصـول القان
في الدفاع وإبداء الدفوع ومناقشة الأسباب والقدرة على تكییف الوقائع. إننـا نعتقـد بالنتیجـة  -أحكام القانون

 أنَّ ضمانة حق الدفاع في الطعن محل الدراسة غیر متوافرة بالشكل الكافي والمطلوب لتحقیق العدالة.

النتـائج القانونیّـة التـي سـبقت الإشـارة إلیهـا فـإن التسـاؤلَ الآخـرَ الـذي بالنظر إلى  الملاحظة الثانیة:
یفرض نفسه في هذا المقام: أین هو التطبیق الحقیقي لضمان مبدأ المواجهة بین الخصوم، والذي یفترض 

                                                 
: د. وانظــر فــي ذلــك فقهـــاً قســطاس. ور فــي موقــع ـمنشــ  ٢٣/١/٢٠١٦تــاریخ  ٢٥٣١/٢٠٠٥) انظــر تمییــز حقــوق رقــم ١(

 .٦٢جعفر المغربي، المرجع السابق، ص

. سـامي حسـني الحسـین ١٢٠١) انظر في تفصیل هـذه الضـمانة د. وجـدي راغـب فهمـي  وآخـرون، المرجـع السـابق ص٢(
 .٢٥٥م، ص١٩٧٨ ١عدد  ٢ضمانات الدفاع دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الحقوق/ جامعة الكویت مجلد 
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 ١٤١ 

؛ ذلـك أنّ العامـل مـثلاً قـد یتـاح )١(قدرةَ كل خصم في أن یتاح له إثبات عكس ما یدعیـه خصـمه ومناقشـته
الرد على ما جاء في توصـیات اللجنـة خطیـا، ولكـن كیـف سـیتاح لـه دحـض مـزاعم ذلـك الخصـم إن لـم له 

یتح له مواجهته ومناقشة أدلته وتمكینه من دحضها؟ إن هذه الضمانة هي الأخـرى باعتقادنـا غیـر متـوافرة 
 بالقدر الكافي لتحقیق العدالة.

یــــة والطریقــــة التــــي تنظــــر بهــــا محكمــــة إن مــــا جــــاء فــــي هــــاتین الملاحظتــــین یجعــــل باعتقادنــــا الآل
الاستئناف هذا الطعن محل شبهة دستوریة للأسباب التي تقدمت وعلى رأسها الضعف الشدید في ضـمانة 
حــق الــدفاع وضــمانة مبــدأ المواجهــة. وللخــروج مــن هــذه الشــبهة الدســتوریة فإننــا نتمنــى علــى المشــرع أن 

فــي هــذا الصــدد، وأن یعطــى الاختصــاص لمحكمــة یجعــل محكمــة الاســتئناف محكمــة مــن الدرجــة الثانیــة 
الصلح في نظر المنازعات المتعلقة بهذا الإنهاء، وأن لا تكون المنازعات المتعلقة بهذا الإنهاء فـي صـورة 
طعــن فــي القــرار الإداري الصــادر فــي هــذا الإنهــاء، وإنمــا فــي صــورة مخاصــمة قضــائیة بــین طرفــي عقــد 

من عدمها، ومـدى اسـتیفاء متطلبـات هـذا الإنهـاء الشـكلیة سـواء مـا  العمل حول وجود مبررات هذا الإنهاء
تعلـــق منهـــا بالإشـــعار أو بتشـــكیل اللجنـــة، بحیـــث لا یكـــون الإنهـــاء بـــأيّ حـــالٍ صـــحیحاً دون اســـتیفاء تلـــك 
المتطلبات. ولا بأس لغایات الاستعجال أن تُلزَم محكمـة الاسـتئناف_ باعتبارهـا محكمـة مـن الدرجـة الثانیـة 

  .لطعن في الإنهاء أمامها تدقیقا إلا إذا وجدت ضرورة نظرها مرافعةبنظر ا -

ورب سائلٍ عن جدوى الضوابط الشكلیة في ظل هذه التوصیات . إننا نجد أنّ من شأن تطلب هذه 
الضوابط التخفیف إلى حدّ كبیر من طلبات الإنهاء المفتعلة؛ فالإنهاء لن یكون صحیحا على أيّ حال إذا 

لیغ والعرض على اللجنة والحصول على موافقتها. وبعد قرارهـا فلكـل مـن یجـد نفسـه متضـررا لم یتحقق التب
أن یختصــم الطــرف الآخــر لــدى القضــاء، وللقضــاء الكلمــة الفصــل فیمــا یبدیــه كــل طــرف مــن دفــوع تجــاه 

 الآخر حول مدى توافر مبررات هذا الإنهاء وضوابطه. 

 

 

 :الخاتمة

في البحـث  دّة تساؤلاتٍ حاولنا الإجابة علیها، استنادا لمنهج علميٍّ لقد لازمنا في ثنایا هذا البحث ع
فعالیـة الرقابـة القضـائیة علـى إنهـاء عقـد  یقوم على الاستقراء والتحلیل، ومفاد هـذه التسـاؤلات یتعلـق بمـدى

ابـة العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة، سواء ما اتصل برقابة مبررات ذاك الإنهاء وأسبابه، أو ما اتصل برق

                                                 
، عبد االله بن سعد بن عبد االله، مبدأ المواجهة في الـدعوى ١٢٠٦وآخرون، المرجع السابق، ص د. وجدي راغب فهمي )١(

 وما بعدها. ١٥م ص٢٠١٠دراسة مقارنة رسالة ماجستیر جامعة الإمام محمد بن سعود/ الریاض 



 ي القانون الأردني      الرقابة القضائیة على إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة أو فنیة ف

      د. أسید حسن الذنیبات،  د. جهاد محمد الجراح                                  

  
 

 ١٤٢ 

متطلباته الشكلیة التي یلزم وجودها لیكون الإنهاء صحیحا ابتداء، هذا من جانب، ومـن جانـب آخـر مـدى 
انسجام آلیة هذه الرقابة والمتمثلة بالطعن القضائي في قرار وزیر العمل بالإنهاء مع الضمانات الدستوریة 

ة أن یكـــون التقاضـــي علـــى المســـتقرة للحـــق فـــي التقاضـــي بـــین المتخاصـــمین، كمـــا هـــو الحـــال فـــي ضـــرور 
درجتین، وضرورة توافر ضمانة الحق في الدفاع وضمانة مبدأ المواجهة. وبالنتیجة فقد خلصـنا إلـى جملـة 

 : لتوصیات نجملها على النحو التاليمن النتائج وا
 

 

 :النتائج

ي خضع موضوع إنهـاء عقـد العمـل لأسـباب اقتصـادیة أو فنیـة لتعـدیلات تشـریعیة متعاقبـة، أثـّرت فـ .١
اســـتقرار الأحكـــام القانونیـــة والاجتهـــادات القضـــائیة فـــي هـــذا الصـــدد، الأمـــر الـــذي أظهـــر اجتهـــادات 

 محكمة التمییز على درجة من التناقض في بعض جوانب الرقابة على هذا الإنهاء. 

في إطار بحث مدى رقابة القضاء على أسباب هذا الإنهاء ومبرراته وجدنا أنّ الأسباب الاقتصادیة  .٢
مــر بهــا صـاحب العمــل تحمــل فـي طیاتهــا مبــررات كافیـة لتقبــل فكــرة هـذا الإنهــاء، إلا أنّ تلــك التـي ی

المبررات غیر متوافرة بالقـدر الكـافي إذا مـا كـان هـذا الإنهـاء لأسـباب فنیـة، الأمـر الـذي دعـا بعـض 
الفقــه إلــى التشــدد فــي قبــول الأســباب الفنیــة وقصــرها علــى الحالــة التــي یكــون فیهــا مــن شــأن عــدم 
اعتماد الأسالیب الفنیة الجدیدة التقهقرَ فـي واقـع المنافسـة التجاریـة والصـناعیة، والـذي مـن شـأنه أن 

 یؤثر على استمراریة عمل المنشأة، وهو رأي وجدناه جدیراً بالتأیید. 

بالاســـتقراء وجـــدنا القضـــاء الأردنـــي منقســـماً فـــي مســـألة الرقابـــة علـــى مبـــررات الإنهـــاء، وذلـــك فـــي  .٣
ذ أولهما بضرورة رقابة تلك المبررات والأسباب، في حین ذهب الاتجاه الثاني إلـى أن اتجاهین؛ یأخ

رقابة تلك الأسباب والمبررات قد أنیطت بلجنة إداریة لا معقب علیها من القضاء فیمـا تتوصـل الیـه 
من توصیات، طالما أنها قامت بتسبیب تلك التوصیات. وظهـر لنـا أنّ هـذا الاتجـاه هـو الغالـب فـي 

تهادات القضاء، ثم إننا وبتحلیل النصوص الناظمة لهذه الرقابـة وجـدنا أنّ مـن مقتضـیات الطعـن اج
فــي قــرار الــوزیر بالإنهــاء أن یثبــت للقضــاء مثــل هــذه الصــلاحیة فــي الرقابــة، وإن وجــدنا أنّ عائقــا 

رة نظـر قانونیاً یحول بین القضاء وبـین رقابـة هـذه المبـررات یتمثـل فیمـا ألزمـه بـه المشـرع مـن ضـرو 
 الطعن تدقیقا.

ثبت لنا أنّ القضـاء الأردنـي یمـارس رقابـة جدیـة علـى مـدى تـوافر المتطلبـات الشـكلیة لهـذا الإنهـاء،  .٤
سواء ما اتصل بضرورة تبلیغ الوزیر بالرغبة في الإنهاء قبل اتخاذ أيّ إجراء في هذا الصدد، أو ما 
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ا. ولكننــا ولــدى بحــث حیثیــات اتصــل بضــرورة تشــكیل لجنــة إداریــة وعــرض موضــوع الإنهــاء علیهــ
هـــذین الضـــابطین الشـــكلیین ظهـــر لنـــا بعـــض القصـــور التشـــریعي؛ كمـــا هـــو الحـــال فـــي إلـــزام اللجنـــة 
الإداریة بإصدار توصیتها خلال خمسة عشر یوما مـن تـاریخ تحقـق التبلیـغ، رغـم أنّ هـذا التبلیـغ لا 

الــة الأمــر للجنــة خــلال مــدة یصــل إلــى اللجنــة وإنمــا یصــل إلــى الــوزیر، وأن الــوزیر غیــر ملــزم بإح
معینة، وكما هو الحال أیضـا فـي اشـتراط التبلیـغ قبـل اتخـاذ أيّ إجـراء بخصـوص الإنهـاء، حیـث لـم 

لجـه اتفاقیـة دولیـة صـادقت لیـغ وسـریان الإنهـاء، وهـو أمـر تعایتطلب المشرع مرور أي مدة بـین التب
یجـة وجـدنا الاتفاقیـة أولـى بـالتطبیق علیها المملكة وتتطلب فیه ضـرورة وجـود مثـل هـذه المـدة، وبالنت

 .من أحكامه أغفل الإشارة إلیها في أيّ  -وللأسف-ولكن القضاء

جعــل المشــرع الاختصــاص فــي نظــر الطعــن فــي قــرار الــوزیر بالإنهــاء منعقــدا لمحكمــة الاســتئناف  .٥
المختصـة كمحكمـة درجـة أولـى، وتجــاه ذلـك كـان لنـا عـدة ملاحظــات قانونیـة مـن أهمهـا أن المشــرع 

هدر ضمانة دستوریة هامة من ضمانات التقاضي ألا وهي أن یكون التقاضي على درجتین. وفـي أ
سبیل تأیید وجهة نظرنا هذه وقفنا على حكم شهیر للمحكمة الدستوریة تذهب فیه إلى عدم دسـتوریة 

 .لضمانةنص في قانون المالكین والمستأجرین لغیاب مثل هذه ا

، فقـد كـان نظـر هـذا الطعـن تـدقیقااف كمحكمـة مـن الدرجـة الأولـى ولإن المشرع أَلزم محكمة الاستئن .٦
؛ أولهما: أننا أمام ضعف لضمانة حق الدفاع فـي المنازعـات المتعلقـة ا الأمر ملاحظتانلنا أمام هذ

بهذا الإنهاء، وثانیهما: أننا أمام ضعف آخر لضمانة مبدأ المواجهة بین المتخاصمین وهو ما یثیـر 
 .توریة في هذا الصدد أیضاعدم الدسشبهة أخرى ب

 

 

 

 

 

 

 التوصیات:

نقتــرح علــى المشــرع الأردنــي إلــزام المحكمــة المختصــة بضــرورة التثبــت ورقابــة مبــررات وأســباب هــذا  .١
 .یحول بینها وبین أن تتمكن من ذلكالإنهاء، وإزالة أي عائق 
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الإنهاء وبین البـدء  نتمنى على المشرع الأردني النص على مدة كافیة بین تبلیغ الوزیر بالرغبة في  .٢
بـإجراءات هـذا الإنهــاء، وسـریان آثــاره فعـلا، وحبـذا لــو نـصّ المشــرع علـى  سـریان الإنهــاء فعـلا بعــد 

 قرار الإنهاء .

نتمنــــى علــــى المشــــرع الأردنــــي أن یلــــزم اللجنــــة الإداریــــة بالاســــتماع للعمــــال أو ممثلــــیهم، وأن تتــــاح  .٣
ه صـــاحب العمـــل مـــن أســـباب ومبـــررات لطلـــب الفرصـــة لهـــم لتقـــدیم دفـــاعهم ودفـــوعهم تجـــاه مـــا أبـــدا

الإنهاء، وأن یجعل القـرار بالموافقـة علـى طلـب الإنهـاء مـن عدمـه للجنـة الإداریـة مباشـرة لا للـوزیر، 
وألا تكـون هـذه اللجنــة الإداریـة طرفــاً فـي أيّ خصــومة قضـائیة حــول وجـود وجدیــة مبـررات الإنهــاء، 

 وأن تقتصر تلك الخصومة على طرفي العقد .

ي المشرع أن یجعل اختصاص نظر المنازعات القضائیة في هذا الإنهاء لمحكمة الصلح ذات نوص .٤
الإجـــراءات المبســـطة والمـــدد القصـــیرة، وأن یكـــون الطعـــن فـــي حكـــم محكمـــة الصـــلح أمـــام محكمـــة 
الاستئناف، والتي علیها أن تنظر هذا الطعن تدقیقا؛ فضمانة حق الدفاع، وضـمانة مبـدأ المواجهـة، 

یكون التقاضي على درجتین أولى بالرعایـة والاحتـرام مـن ضـرورة الاسـتعجال فـي نظـر  وضرورة أن
هـــذا النـــزاع، وأن یكـــون النـــزاع فـــي هـــذا الإنهـــاء بـــین طرفـــي العقـــد، لا فـــي صـــورة طعـــن فـــي القـــرار 

 الإداري. 

 

 

 


